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 إهداء

 

 اهدي هذا العمل المتواضع  

 إلي  من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما  

 إلي من لا يمكن للأرقـام أن تحصي فضلهما  

 إلي  والدي العزيزين أدامهما االله لي  

 إلي  إخوتي وأخواتي  

  وإلي الأستاذة والصديق شريفي عبد الغاني  إلي الأصدقـاء

   تريعةنوراة    الفـاضلةستاذة  لي الأإو 

وكل من صبر معي و مد لي يد المساعدة     

 

  موساوي إبراهيم                                                      



  ت
 

  

  

  

و  ,فالحمد و الشكر على ما أتاني ,الذي بفضلھ وصلت لمقامي ھذا ... بسم الله أبدأ كلامي 

  .الصلاة والسلام على أشرف و خاتم المرسلین نبینا محمد الصادق الأمین 

  إلى كل من علمني حرفا في ھذه الدنیا الفانیة 

  رحمھا اللهإلى روح أبي الزكیة الطاھرة و روح أمي العزیزة الغالیة 

  إلى كل أفراد أسرتي من إخوتي و أخواتي. 

  ثلاثة إلى عمي رحمھ الله و زوجتھ و أبنائھم ال. 

   عادل  ,سعید  ,أبوبكر ,عز الدین ( إلى كل من تجمعني بھ صلة الرحم و الصداقة, 

 .وكل من لم آت على ذكرھم ...)  و أمین إبراھیم و عبد الرؤوفموساوي 

  شریفي عبد الغني  "إلى كل الأساتذة و المشرفین و أخص بالذكر أستاذي و أخي الكبیر

"  

  من ساندني و شجعني من قریب و بعید إلى كل ھؤلاء و ھؤلاء و كل. 

  

أرسل لھم بقلبي ثم بقلمي بخطوط براقة لامعة أسمى آیات الاحترام و التقدیر و المحبة و 

  ...الشكر 

  .و أھدي لھم ھذا العمل المتواضع 

     .و أسأل الله أن یجعلھ نبراسا لكل طالب علم 

أونان عاشور                                                                       
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 الشكر  

"من لا يشكر الناس لا يشكر االله  "  –صلي االله عليه وسلم   -قـال رسول االله  

 أھلناھذا البحث العلمي والذي  إتمامنحمد الله عز و جل الذي وفقنا في 

 الصحة و العافیة و العزیمة

 فالحمد � حمدا كثیرا 

الأستاذة المشرفة یونسي  ىو الامتنان العظیم إلنتقدم بجزیل الشكر و التقدیر 

لك أتقدم بجزیل وقت وجھد و توجیھ و إرشاد ، وكذ حفیظة لما منحتھ لي من

أساتذتي الكرام و كل من ساھم في تعلیمي وكما نشكر كل من  ىالشكر إل

.بكلمة أو دعوة صالحة ساعدنا من قریب أو من بعید ولو  
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 تعتبر إذوالقانونین  السیاسیینالمفكرین  ىامة لدالسیاسیة بمكانة ه الأحزاب ىظتح

لا یمكن أن نتصور حیاة سیاسیة فعالة و مؤثرة  ثحیلتقاء بین السیاسة والقانون إنقطة 

ام قانوني ینظم الممارسة الحزبیة بطریقة حرة ودیمقراطیة ، كما تعتبر ظدون وجود ن

أصبحت الممارسة الحزبیة معیار  ثالأنظمة الدیمقراطیة حیالأحزاب السیاسیة أساس 

الدول ،ولم تكمن نشاء الأحزاب السیاسیة وتمتعها بحریة الممارسة  دیمقراطیة ىلقیاس مد

سیاسیة في هذه الدول الوالنشاط في الدول الغربیة ولید الصدفة بل عرفت نشأة الأحزاب 

إقرار  ىرابات كل هذه العوامل أدت إلعدة مراحل تخللها العدید من الأزمات و الاضط

أنظمة حزبیة تعتبر التكریس الأمثل للممارسة الدیمقراطیة و الحریة الحزبیة ، ففي الولایات 

ي لك فإلا بعد نهایة الحرب الأهلیة وكذالمتحدة الأمریكیة لم یعترف بالأحزاب السیاسیة 

  .ة یرنسفرنسا تعود نشاء الأحزاب السیاسیة إلى ما بعد الثور الف

أما بخصوص الممارسة الحزبیة في الجزائر فهي لا تختلف في نشأتها عن غیرها 

مراحل تخلل  ىمن الدول الغربیة حیث أن الاعتراف بالأحزاب السیاسیة والتعددیة جاء عل

ن كانت إ النظام القانوني للأحزاب السیاسیة ، و  ىضطرابات أثرت علإهذه المراحل 

إلا أن الممارسة الحزبیة في  89السیاسیة لأول مرة في دستور  الجزائر قد عرفت التعددیة

لتاریخ حیث عرفت الجزائر في الفترة الاستعماریة عدة أحزاب سیاسیة االجزائر متجذرة في 

الرغم من أن  علىنتصار، فإحركة ،كحزب الشعب الجزائري حزب نجم شمال إفریقیا 

ى السلطة بقدر ما كانت تسعي إل ىالهدف الرئیسي لهذه الأحزاب  لم یكن الوصول إل

  .ة والمساواة والاستقلال للشعب الجزائري تحقیق الحری

ونتیجة لعدة عوامل داخلیة وخارجیة  ،عتماد نظام الحزب الواحد إوبعد الاستقلال تم 

والقانون  1989لك في دستور نظام التعددیة وذلالانتقال  ىسارعت السلطة إله فشل تتبثأ

والذي عكس رغبة السلطة في الانتقال ،لجمعیات ذات الطابع السیاسيالمتعلق با 89-11

 ىنظام دیمقراطي غیر أن حداثة التجربة السیاسیة والتعددیة في الجزائر أدت إل إلى

ام القانوني للأحزاب نحراف المسار الدیمقراطي ما جعل السلطة تعید النظر في النظإ

والمتعلق بالقانون العضوي للأحزاب  97/09والأمر  96لك من خلال دستورالسیاسیة وذ

  11-89الأمر في قانون  علیهالسیاسیة والذي كرس نظام قانوني مغایر تماما لما كان 

 ىوالذي كان یتمیز بالسهولة إنشاء وحریة الممارسة للجمعیات ذات الطابع السیاسي عل
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حزاب والذي شدد من إجراءات إنشاء و ممارسة الأ 97/09عكس ما جاء به الأمر 

لأنشطتها ،وهو أمر منطقي خاصة ما عرفته الجزائر خلال فترة التسعینات من الفوضى 

  .نتخابيالسیاسیة والأمنیة نتیجة إلغاء المسار الإ

ومع استقرار الأوضاع السیاسیة و الأمنیة في الجزائر وإلغاء حالة الطوارئ ،كان 

خصوصا مع رغبة السلطة  اسیةالسی بد من إیجاد صیغة جدیدة للقانون المنظم للأحزابلا

ضطرابات في ما إ ستقرار الدولة مما تشهده الدول العربیة من تحولات و إ ىفي الحفاظ عل

لك التعدیل وكذ 12/04ن خلال القانون العضوي م رسَ یعرف بالربیع العربي، وهو ما كُ 

  .2016الدستوري لسنة 

  :أهمیة الموضوع 

 الصعیدین القانوني ىة علالحساسیع یعتبر موضوع الأحزاب السیاسیة من المواض

  :وتبرز أهمیته في والسیاسي

  :الأهمیة العلمیة

برلمان رتباط الأحزاب السیاسیة لو بطریقة غیر مباشرة بالمؤسسات الدستوریة كالإ -

  .الحكومة والسلطة التنفیذیة ممثلة في 

من  53كذا تحلیل المادة و رصد وتحلیل النظام القانوني للأحزاب السیاسیة  -

  .قوانین  تحدد كیفیة تطبیق هذه المادةنتظار صدور إالتعدیل الدستوري في 

  .الممارسة الحزبیة ىتأثیر النظام القانوني للأحزاب السیاسیة عل مدى ىالوقوف عل-

  :الأهمیة العملیة

  المعوقات القانونیة لنشاط الأحزاب في الساحة السیاسیة في الجزائر  ىالوقوف عل-

مكن الأحزاب في الجزائر لنظام القانوني للأحزاب السیاسیة تٌ   ادیمیةالدراسة الأك-

من تجنب الوقوع في إشكالات أثناء ممارستها لنشاطها وتمكنها من تصحیح ممارستها 

كتشاف موقع الخلل و القصور في النظام إتمكن السلطة  ىهذا من جهة ومن جهة أخر 

  .عدیلها وحتى إصدار نصوص جدیدةالقانوني للأحزاب السیاسیة مما یسمح لها من ت
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  :أسباب اختیار الموضوع

  :أسباب موضوعیة

بین سواء الجان إحدى ىوالتي كانت تركز علة السابقة یتجاوز الدارسات الأكادیم -
  الأخر ىحدھا علأوإبراز تأثیر  ھامن خلال الجمع بین السیاسي أو القانوني وھذا

سواء في الوطن العربي ودور الأحزاب  التحولات التي تعرفھا الساحة السیاسیة -
  في ھذه التحولات 

ذبات و الصراعات التي تشھدھا الساحة السیاسیة االاضطرابات السیاسیة و التج -
  .في الجزائر والسلطة بین الأحزاب 

  :أسباب ذاتیة

رغبة الباحث الغوص والتعمق في غمار الأحزاب السیاسیة سواء من جانبه  -

  .يالقانوني أو السیاس

  .تحین المعلومات و إبراز ما استجد في مجال الأحزاب السیاسیة  -

  :صعوبات البحث

فان الصعوبة تكمن في  الحاليو في موضوعنا  اتلا یخلو أي بحث من الصعوب

غیاب القانوني للأحزاب السیاسیة كذا  الجانب السیاسي عنبین فصل التام العدم القدرة 

تي جاء بها التعدیل الدستوري و بالخصوص فیما یتعلق المراجع التي تعالج التعدیلات ال

  .بالأحزاب السیاسیة

  :ة الیالإشك

  :الیةة الرئیسیة أو الجوهریة التالیومن خلال ما سبق ذكر یمكن أن نطرح الإشك

في وممارسة الدیمقراطیة لسیاسیة إذا كانت الأحزاب السیاسیة أهم وسیلة للمشاركة ا

 النظاموهل ، الجزائري يالقانون النظام ظل تنظیمها في فكیف هو، الدستوریةالأنظمة 

اركة شارسة والمموالم التأسیسالسیاسیة في الجزائر یكرس حریة  للأحزابالقانوني 

  ؟السیاسیة للاحزاب  السیاسیة

  :ةالیات الفرعیة التالیتتفرع عنها الإشك التي و

كمن أن تؤدي هذا كیف یف ةیطالدیمقراعتبار أن الأحزاب السیاسیة هي أساس إب-

  ؟ الدور في ظل النظام القانوني الجزائري
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هل ساهم النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في تكریس الممارسة الدیمقراطیة -

  للأحزاب السیاسیة في الجزائر؟

وما هي  96أو التعدیل الدستوري  89هل التعددیة الحزبیة هي ولیدة دستور -

  في مجال الأحزاب والتعددیة الحزبیة؟  2016دستوري جاء بها التعدیل ال التيالإضافة 

  و حریة في إنشاء الأحزاب السیاسیة في الجزائر ؟ لیةستقلاإهل هنالك  -

 أم مهضومة هي تكریس لحقوق  2016من التعدیل الدستوري  53المادة هل -

  ؟بط لنشاط الأحزاب السیاسیةض

 أملسیاسیة هي سلطة ضبط وزیر الداخلیة في مرحلة تأسیس الأحزاب ا رقابةهل -

  ؟سلطة تقید 

  :العدید من الدارسات من أهمها ىاستندنا في درستنا عل : الدراسات السابقة

  ي،رسالة تریعة نورة ،صور المشاركة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائر

 2003/2002،كلیة الحقوق بن عكون ، سنة المناقشة ماجستیر في القانون الدستوري 

لك الجزائري للمشاركة الشعبیة و كذ مدى إنفتاح النظام السیاسيت فیها إلى تعرضوالتي 

حجم المشاركة الشعبیة و كذلك حجم المشاركة الفعلیة للمواطنین في صنع النصوص 

 .الدستوریة و القانونیة،و تأثیر في القرارات الحكومیة

  حریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري ،بن یحي بشیر

، كلیة الحقوق بن عكنون،هرسالة دكتورا،لجزائري  ودورها في التجربة الدیمقراطیة الجزائریةا

لة حریة تكون الأحزاب السیاسیة أمس ى، والتي تطرق فیها إل2014/2015سنة المناقشة 

  .نها وبین النظام الدستوري الجزائري یالاختلاف ب ىفي الأنظمة الدیمقراطیة المقارنة ومد

 دراسة حالة -،دور الأحزاب السیاسیة في رسم السیاسیة العامةغارو حسیبة

قسم العلوم ،جامعة ملود معمري تیزي وزي،رسالة ماجستیر 2007إلى1997الجزائر من 

 2012سنة المناقشة،تخصص تنظیم سیاسیات وعلاقات دولیة،السیاسیة والعلاقات الدولیة

الموجودة  ى السلطة أوتصل إل التي،والتي أبرزة خلالها مساهمة الأحزاب السیاسیة سواء 

 .في المعارضة في صنع وتنفیذ وتقیم السیاسیة العامة في الجزائر

 مذكرة  ،الإجراءات القانونیة لإنشاء الأحزاب السیاسیة ،لوراري رشید

،  2007/2008سنة المناقشة ،بن عكنون،كلیة الحقوق،ةالیفرع الإدارة والم،ماجستیر
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لك في اتبعاها عند تأسیس حزب سیاسي و ذیجب  التياءات الإجر  ىلإتطرق فیها  التيو 

 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 97/09ظل الامر

 قسم ه،مذكرة دكتوراالسیاسیة ،،الإطار القانوني للأحزاب  لوراري رشید

 ىتطرق فیها إل التيو  2014-2013سنة المناقشة ،بن عكنون،كلیة الحقوق،القانون العام

  ي الجزائر وتصنیفه كإطار یقید حریة إنشاء الأحزاب السیاسیةطبیعة النظام الحزبي ف

العدید من  ىا علدرستنة السابقة اعتمدنا في الیالإشك ىلإجابة عل:المنهج المتبع

  :المناهج

لك عند دراستنا لتطور النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في وذ:المنهج التاریخي 

  .یومنا هذا  ىمند الاستقلال إل الجزائر

یلنا للمختلف النصوص المتعلقة بالأحزاب وذلك عند تحل:  لمنهج التحلیليا

  .السیاسیة

یظهر استعمالنا للمنهج المقارن عند مقارنتنا بعض النصوص  :المنهج المقارن

  القانونیة في الجزائر مع بعض النصوص القانونیة في فرنسا 

  :تبویب البحث

خطة ذات فصلین الفصل الأول بعنوان  السابقة الطرح اتبعنا الإشكالیةللإجابة عن 

مبحثین  ىوقد قمنا بتقسیمه إل المشاركة السیاسیة ها فيور الأحزاب السیاسیة في الجزائر ود

المبحث الأول بعنوان مفهوم الأحزاب السیاسیة وتناولنا في هذا الفصل تعریف الأحزاب 

عرف التشریعي تم تطرفنا الت ىالسیاسیة وفق مختلف التوجهات الفكریة والسیاسیة وصولا إل

التقسیمات الفقهیة  ىلك إلالأحزاب السیاسیة في الجزائر وكذوأهداف ودور  ائفظو  ىإل

للحزب وموقف المشرع من هذه التقسیمات أما المبحث الثاني والمعنون بالتجربة الحزبیة 

بة مرت بها التجر  التيفي ظل النظام الدستوري الجزائري فقد تحدثنا فیه عن المراحل 

میزت  التيالتعددیة مع تحدید النصوص الدستوریة و القانونیة   ىالحزبیة من الأحادیة إل

القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر فقد  التنظیمكل مرحلة أما الفصل الثاني والمعنون 

إجراءات وشروط تأسیس الأحزاب السیاسیة من خلال المبحث الأول أما  ىركزنا فیه عل

للأحزاب السیاسیة في  ةالجزائیالأحكام و  الماليني فقد تطرفنا فیه إلى النظام المبحث الثا

 .الجزائر



السیاسیة في الجزائر للأحزابالنظام القانوني   

 

:الفصل الاول   

الأحزاب السیاسیة 

في الجزائر ودورها 

في المشاركة 

 السیاسیة
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  . الأحزاب السیاسیة في الجزائر ودورها في المشاركة السیاسیة: الفصل الأول 

التعرض لمختلف  علیناتفرض  إن دراسة موضوع الأحزاب السیاسیة في الجزائر

تعریف الأحزاب السیاسیة وفق منظور المشرع تعاریف الأحزاب السیاسیة بما فیها 

وتحدید تعریف للأحزاب السیاسیة یمكننا من تحدید أهداف ووظائف الأحزاب ،الجزائري 

كما لا یمكن التطرق لموضوع الأحزاب السیاسیة )المبحث الأول (في الساحة السیاسیة ،

زبیة في الجزائر ،بداء في الجزائر دون التعرض لمختلف المراحل التي مرة بها التجربة الح

 ىمن الحركات الحزبیة الوطنیة في الفترة الاستعماریة مررا بمرحلة الحزب الواحد وصلا إل

  ).المبحث الثاني(التعددیة الحزبیة

  :السیاسیة مفهوم الأحزاب: المبحث الأول 

تحدید هذا  أجلتلعب الأحزاب السیاسیة دورا هاما في الأنظمة الدیمقراطیة ومن 

أن یوضح الدور الذي تلعبه في  أنههذا التعریف من ش،بد من تحدید تعریف لها لاالدور 

 ىممارسة الأحزاب السیاسیة لنشطتها عل أنكما ،)المطلب الأول(الساحة السیاسیة 

ونظام داخلي یسیرها ،ا وضع مبادئ تتقید بها في عملها علیهالساحة السیاسیة یفرض 

  .)المطلب الثاني(ات مختلفة هذا النظام یسمح بوضعها ضمن تصنیف،

  :المطلب الأول تعریف الأحزاب السیاسیة ودورها في النظام السیاسي الجزائري

الوصل تعریف  أجلیقتضي وضع تعریف لها من إن تحدید دور الأحزاب السیاسیة  

 ولوجیةیالإیدیه والتوجهات همختلف الآراء الفق ىبد من التطرق إلللأحزاب السیاسیة لا

    .التعریف الذي جاء به المشرع الجزائري ىینیة وفي الأخیر التطرق إلوكذا الد

  تعریف الأحزاب السیاسیة : الفرع الأول 

  :المعني اللغوي والاصطلاحي للأحزاب السیاسیة:الفقرة الأولي

  : المعني اللغوي/أولا

 احْ حَ حیث جاء في الإصْ المعني اللغوي للأحزاب السیاسیة  ىأولا التطرق إل بدلا 

والحزب أیضا الطائفة   القرآن زابٌ حَ ومنه أَ  دٌ ب أیضا الورْ الحز ،هٌ ابٌ حَ صْ أَ  لٌ جٌ الرَ ) بٌ حزْ (
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الصلاة  علیهمحاربة النبي  ىتجمعت عل التيوتحزبوا تجمعوا والأحزاب هم الطوائف 

  )1(.والسلام

 يیعتن أي یرشد و وسٌ سٌ یَ  اسَ فهو مشتق من فعل سَ  ))سیاسيال((أما مصطلح 

و تشتمل دراسة  ةد استخدم العرب لفظ السیاسیة بمعني الإرشاد و الهدایبالأمور وق

  )2(.ة و قوانینها و أنشطتها المختلفةالسیاسة نظام الدول

  .والتي تعني جزء partمشتقة من كلمة party)( أما كلمة حزب في اللغة الانجلیزیة

شخاص لها مجموعة من الأ"و التي تعني   partyوفي اللغة الفرنسیة نجد كلمة 

  )3(.ىفي مواجهة جماعة أخر  مصالح متضادة

ا مجموعة من الموطنین أنهأما الموسوعة العربیة فقد عرف الأحزاب السیاسیة ب

 ىمشتركة و ینظمون أنفسهم بهدف الوصول إل دیولوجیةیأیؤمنون بأهداف سیاسیة و 

  .)4(السلطة و تحقیق برامجهم

 أنهب"الحزب السیاسي د عرفت ق  la rousseوالجدیر بالذكر أن موسوعة  

أما الموسوعة الأمریكیة فقد  )5(،"مجموعة من الأشخاص المتحدین في الآراء والمصالح

السلطة  ىمجموعة من الأشخاص متحدة معا بدافع من الرغبة و السیطرة عل"  أنهعرفته ب

  )6( "السیاسیة

   :المعني الاصطلاحي/ ثانیا

قهاء القانون الدستوري  والعلوم السیاسیة لقد تناول العدید من كتاب وف      

 جل العناصر المكونة للأحزاب ىوبالرغم من اتفاقهم عل ،الأحزاب السیاسیة بالتعریف

                                                           
  . 56صفحة ،ال1985طبعة ، مكتبة لبنان.مختار الصحاح) بي بكر الرازيأمحمد بن (للشیخ الإمام -  1
دار النافع للنشر والطباعة ،) دراسة مقارنة(دور الأحزاب السیاسیة في ظل النظام النیابي ،طارق  فتح االله خضر - 2

  .40صفحة ال.1986رة القاه

سنة جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق، هرسالة دكتورا،التنظیمات السیاسیة الشعبیة ،ابو راس محمد الشافعي مصباحي  -  3

  "  parti union de plusieurs contre qui ont un intérêt oppose "14صفحة ،ال 1972المناقشة
  .20الصفحة ، 2010،بلقیس الجزائردار  ،)لتطور و التنظیم ا(الأحزاب السیاسیة في الجزائر یاسین،ربوح  -  4

5 -jean charlot . les partis politique. Libraries Armand Colin. Paris .1971 p 4. 
6 - academic American encyclopedia . library of congress .USA 1981 p 400. 
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 دیولوجیاتیالإختلاف إ ىوهذا راجع إل)1( ،مفهوم واحد لها ىم لم یتفقوا علأنهالسیاسیة إلا 

  .الحزب ىفیها إل رٌ نظَ الزاویة التي یٌ  ىلإ تطور وظیفة ومهام الأحزاب و  ىو إل

  :اللبرالي تعریف الأحزاب السیاسیة وفقا للفكر /1

یعرفه الفقیهان  ثحی الياللبر وفقا للفكر الغربي  ةالأحزاب السیاسیعدد تعاریف تت

ومحلي من مستوي وطني  ىالحزب تنظیم دائم یتحرك عل(("اندري هوریو"و جیكال"جون 

 مارسة السلطة بغیة تحقیق سیاساتم ىویهدف إل الدعم الشعبي ىالحصول عل أجل

  . )2())معینة

ثلاثة  ىضرورة توافر الحزب السیاسي عل ىأما الأستاذ فرنسوا بوریلا فهو یر 

  :عناصر أساسیة حتى یمكننا الحدیث عن حزب سیاسي وهي 

التعبیر عن مطالبهم وسیاستهم سواء كانوا  ىعل ینوجود منظمة من الأفراد قادر -

  .تمعینلا أو نساء أو مجارج

  ة الحكومة د مجموعة من الاقتراحات تمس سیاسوجو -

  )3(.السلطة وممارستها ىالسیطرة عل ىوجود نشاط یهدف إل -

ا أنهأساس  ىما یحددان مفهوم الأحزاب السیاسیة علأنهویتضح من هاذین التعریفین 

  .السلطة والمشاركة في الحكم ىتنظیمات وكذا الغایة من إنشائها وهي الوصول إل

لیس جماعة واحدة  ولكنه عبارة  أنهب:" فیعرف الحزب السیاسي" دوفرجي "ما الفقیه أ

عن تجمع  لعدد من الجماعات  المتناثرة  عبر الإقلیم  الدولة كاللجان الحزبیة  

والمندوبات  وأقسام الحزب والتجمعات المحلیة  كل هذه الجماعات یربط فیما بینها  

  )4("أساس تدرجي هرمي ىالرباط التنظیمي الذي یقوم عل

                                                           
مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم " سیة في الجزائر  النظام القانوني للأحزاب السیا" بع رابح، یزن - 1

  .  10الصفحة، 2003 سنة المناقشةالإداریة،جامعة الجزائر،
2  - jean Gicquel et André Hauriou . droit constitutionnel et institutions politique .paris 1986. P 224 
3 -Borella François ، les partis politiques dans la France d’aujourd’hui ، 05 édition ، éditions du 
Seuil ، juillet 1990 ، P 16. 

ودورها في التجربة الدیمقراطیة ائري حریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري الجز ،ن یحي بشیرب -  4

  .13حة صف،2014/2015سنة المناقشة ،كلیة الحقوق بن عكنونه،رسالة دكتورا،الجزائریة
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 ىأن الحزب یستخدم للدلالة  عل" ونفس المعني نجده عند الفقه ماكس فیبر 

 مزایا  عادیة علىتحقیق هدف معین أو الحصول  أجلجتماعیة تنظیمیة من إعلاقات 

  )1(.للأعضاء

ویظهر جلیا المفهوم التنظیمي للأحزاب السیاسیة  لدي كل من ماكس فیبر و 

  . دوفرجي

یفة أو رغبة الأحزاب في  ظو  ىك من یذهب في تعریفه للأحزاب السیاسیة علوهنا

السلطة وفي هذا الصدد نجد التعریف الذي جاء به  القفیه الفرنسي   ىالاستیلاء عل

تجمع منظم یهدف للمشاركة  في الحیاة السیاسیة  أنهالحزب السیاسي ب" فرنسوا قوقیل 

"  جزئیا  وتغلیب أفكار و مصالح أعضاءه فیها السلطة  كلیا أو  ىبقصد الاستیلاء عل

تجمع لأفراد یبشرون نفس الأفكار السیاسیة ویسعون  أنه"ویعرفه أیضا فرنسوا بردو 

السلطة أو  علىكبر عدد من المواطنین لها للاستیلاء ألجعلها تتغلب من خلال مؤازرة 

 )2("راتهااقر  ىالأقل التأثیر عل على

  :وفقا للفكر الماركسي تعریف الأحزاب السیاسیة/2

طلیعة الطبقات " ا أنهماركسیة ب دیولوجیةیأتعرف الأحزاب السیاسیة باعتبارها 

تصفیة الاستغلال بشتى أشكاله وصوره وحین یصل هذا الحزب  ىالكادحة التي تسعي إل

دحة  یقیم دیكتاتوریة الطبقات الكا أنهإنما ینادي ب ،الحكم ویقیم دیكتاتوریة البرولیتاریا  ىإل

فان تعریف الحزب السیاسي  علیهو ،  )3("لتصفیة الاستغلال والتمهید لقیام نظام لا طبقي

  )4(.في نظر الماركسیة هو تعبیر سیاسي عن طبقة معینة

قطاع من الطبقة و قطاعها الطلیعي، یعكس مصالحها " ن الیو هو كما وصفه ست

إلا مجموعة من الأشخاص  ،فالحزب لیس في نظرهم "و یقودها نحو أهدافها المنشودة

                                                           
رسالة ،منیةیلاالتنظیم القانوني للأحزاب السیاسیة ودورها في التجربة الدیمقراطیة .حسین لمختار أحمدعبد الرحمان -  1

  .44صفحة ال، 2007مصر  ،كلیة  الحقوق جامعة القاهرة ، هدكتورا
في التجربة الدیمقراطیة ودورها ائري ریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري الجز ح ،بن یحي بشیر -  2

  .15 الصفحةالمرجع السابق ، ،الجزائریة
  .194صفحة ال، 1968یولیو  )دون ذكر دار النشر(،الثانیة بعةموسوعة الهلال الاشتراكیة،الط،زهیري كمال -  3
  .13 ،الصفحة2009الجزائر، ، الأمة، دار )دون طبعة(، 3في العالم ،الأحزاب السیاسیة نور الدین حاروش -  4
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تجمعهم المصلحة الاقتصادیة أساسا بغرض الوصول إلى السلطة عن طریق الإصلاح و 

  )1(.الثورة

  :معني الأحزاب السیاسیة في الفكر الإسلامي والعربي: الفقرة الثانیة

  :معني الأحزاب السیاسیة في الفكر الإسلامي/1

عن المفهوم  اسیاسیة تختلف كثیر ن فكرة الأحزاب الإأما في الفكر الإسلامي ف

المسلمین كما  ىمر و التغلب علأرتبطت كثیرا بالتإالمعاصر إذ أن الأحزاب في الإسلام 

لك وكما جاء في سورة الأحزاب وذ ،لم وس علیهالحال في عهد النبي صلي االله  علیهكان 

ع سواء في قافي غزوة الأحزاب وبالرغم أن مصطلح الأحزاب قد ورد في العدید من المو 

لم یرتبط بمعني واحد فأحیانا فقد ورد ذكر الأحزاب في  أنهأو في السنة النبویة إلا  القرآن

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَیْنَهُمْ زُبُرًا  "  53ففي سورة المؤمنون الآیة ،و الفرقة و التشیع  مْ مواقع ذَ 

فَاخْتَلَفَ الأَْحْزَابُ مِن بَیْنِهِمْ  فَوَیْلٌ  "" 37یة و سورة مریم الآ"  كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ 

شْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ  قُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا "   159وسورة الأنعام "" لِّلَّذِینَ كَفَرُوا مِن مَّ إِنَّ الَّذِینَ فَرَّ

 و أحیانا ،" شِیَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ  إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثمَُّ یُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ 

"  56ة المائدة الآیة كما في سور  ،صرْ ونَ  حْ دْ الأحزاب في مواقع مَ  ىذكر االله تعال ىأخر 

 22و سورة المجادلة الآیة " وَمَن یَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ 

مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ  یوأدونوْمِ الآْخِرِ الیهِ وَ لاَّ تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّ  "

نْهُ   أولئكأَوْ عَشِیرَتَهُمْ   إخوانهمأَبْنَاءَهُمْ أَوْ  یمَانَ وَأَیَّدَهُم بِرُوحٍ مِّ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِْ

ارُ خَالِدِینَ فِیهَا  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  نهالأْ  وَیُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

ثمَُّ بَعَثْنَاهُمْ  "12وسورة الكهف الآیة  " حِزْبُ اللَّهِ  أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  أولئك

  2"لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا 

وهذا ،رم لها حَ ؤید لفكرة الأحزاب ومٌ فقهاء في تأویل هذه الآیات بین مُ الختلف إوقد  

إن الأحزاب "موقف الإسلام من الأحزاب فأجاب  نبن تیمیة عإشیخ الإسلام  ئلَ وقد سٌ 

                                                           
سلسلة عالم المعرفة،  ،السیاسیة في العالم الثالث، المجلس الوطني للثقافة و الفنون الأحزابأسامة ،  حرب اليالغز  - 1

  .18الصفحة ، 1978الكویت، 
من  56 الآیة الأنعاممن سورة  159 الآیةمن سورة مریم ، 37من سورة المؤمنین ،الایة 53 الآیةالقران الكریم ،-  2

  .من سورة الكهف 12من سورة المجادلة ، الآیة  22لآیة اسورة المائدة،

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura19-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura19-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura19-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura6-aya159.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura6-aya159.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura5-aya56.html
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ما  أمر االله به ورسوله من غیر زیادة  ولا نقصان فهم مؤمنون  ىالتي أهلها مجتمعون عل

لك  ونقصوا مثل التعصب لمن ن كانوا قد زادوا في ذإ و  ،م هٌ یْ لَ عَ ا م مَ هیْ لَ عَ لهم مالهم  و 

 ىعلعمن لم یدخل في حزبهم سواء كان  والاعتراض ،دخل في حزبهم بالحق و الباطل

مما یفید أن الفكر الإسلامي لا " فهذا من التفرق الذي ذمه االله ورسوله،الباطل  أمالحق 

  )1(.لك الأحزاب السیاسیةبما في ذح الخیر والصلا ىیعارض اجتماع الناس عل

  : تعریف الأحزاب السیاسیة في الفكر العربي/ 2

إن تعریف الأحزاب السیاسیة في الفكر العربي لا یختلف كثیرا عن تعریفه في الفكر 

  .الغربياللبرالي 

جماعة من الناس لهم نظامهم الخاص وأهدافهم "زي طه الشاعررمإذ عرفه الدكتور 

تحقیق مبادئهم  ىلتفون حولها و یتمسكون بها  ویدافعون عنها ویرمون إلومبادئهم التي ی

  )2("السلطة أو الاشتراك فیها ىوأهدافهم عن طریق الوصول إل

ا جماعة متحدة أنهب" أما الدكتور سلیمان الطماوي بدوره یعرف الأحزاب السیاسیة 

  )3("فیذ برنامج سیاسي معینمن الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الدیمقراطیة للفوز بالحكم لتن

ا جماعة من الأفراد أنهب" أما الدكتور طارق فتح االله خضر فیعرف الأحزاب السیاسیة

لك بالطرق و تنفیذ برنامج سیاسي معین وذ ىعل السلطة للعمل ىهدفها الوصول إل

                              .                                                          )4(الوسائل الدیمقراطیة

أن الأحزاب السیاسیة أداة یستعملها الشعب للتعبیر عن  يلاو یري الأستاذ بطرس غ

أمانیه ویستطیع من خلالها أن یحقق هذه الأماني وهو في الوقت نفسه یحقق مصلحته 

وزن  تحقیق ىتركز أمانیها في حزب ما إنما ترمي إل يالتالخاصة إذ أن مجموعة الأفراد 

                                                           
، 1999 الجزائر الأمة،مطبعة  ،الجزء الثاني ،السیاسیة الدستوري والنظم أصول القانون ،رزقي نسیب محمدأ - 1

  .112صفحة ال
صفحة ،ال 1979 ،رةالقاه ،دار النهضة العربیة،السیاسیة المعاصرة  الأنظمةفي  وأثرها الإیدیولوجیة ،الشاعر رمزي - 2

104.  
دراسة مقارنة  الإسلاميالسلطات الثلاثة في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي  ،الطماوي سلیمان -  3

  . 627صفحة ال ، 1986 ، ،مصرمطبعة جامعة عین شمس، 5الطبعة .
  .44صفحة ، الالمرجع السابق ،طارق  فتح االله خضر -  4
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كبر لهذه الأماني و تأمل تنفیذها عن طریق العمل المشترك الذي یتیحه لها جهاز أ

  )1(.الحزب

تفاق فقهاء القانون إیمكن القول أن عدم  فیر االتعوفي الأخیر وبعد سرد كل هذه 

ر ظالفكر والزاویة التي ین ىوضع تعریف موحد للأحزاب السیاسیة یرجع إل ىالدستوري عل

 ىإلا أن هناك شبه إجماع عل ختلافالاالرغم من هذا  ىوعل ،للحزب ها كل فقیهیإل

  :یجب أن تتوفر في كل حزب سیاسي وهذه العناصر هي يالعناصر الأساسیة الت

أو  المعاصر بالمفهومز بین الحزب یالتنظیم وهذا العنصر یسمح بالتمی ستمراریةإ -

 .و مصالحهاأمؤسسها  تزول بزوالبكونه مجموعة 

 .ولیس محصور في فئة معینة من الناس المجتمع أطرافواسع یشمل كافة تنظیم  -

ا وهذا علیهالسلطة أو المشاركة فیها أو التأثیر  ىالوصول إل ىالحزب إل ىیسع -

 .الضاغطةما یمیزه عن المجموعات 

المساندة الشعبیة وهذا ما یمیزه عن النوادي   ىالحزب للحصول عل ىیسع -

  )2(.والجمعیات السیاسیة

  : تعریف الأحزاب السیاسیة في التشریع الجزائري: الفقرة الثالثة

والمتعلق بالجمعیات ذات الطابع  1989جویلیة  5والمؤرخ في  90/11یعد قانون 

حاول من خلاله المشرع  والذي 89من دستور  40المادة  ىالسیاسي والذي صدر بناء عل

ب السیاسیة أو كما قانون نظم فكرة الأحزا أول وهو لتعددیة السیاسیة في الجزائرقر ایٌ  ن أ

لك الوقت بالجمعیات ذات الطابع السیاسي إلا أن هذا القانون لم یقم كان یعرف في ذ

ذكر دور  ىمنه عل 2كتفي في المادة إبوضع تعریف للجمعیات ذات الطابع السیاسي إذ 

یة وتجمع و حصر هذا الدور في  المشاركة السیاس ،الجمعیات ذات الطابع السیاسي

لك أن المشرع الجزائري لم یكن یعترف بعد للجمعیات ذات الطابع السیاسي  طنین ذاالمو 

لك إلا السلطة وما  ذ ىیة وهو الوصول إلبأحد أهم الأدوار التي تمارسها الأحزاب السیاس

                                                           
1
القاهرة  ،ومصریةجلالمكتبة الأ،الطبعة الثالثة،المدخل في علم السیاسیة ،خیري عیسي و محمود اليبطرس غ  - 

  .507صفحة ،ال1966
ودورها في التجربة الدیمقراطیة ائري ریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري الجز ح ،بشیر بن یحي  - 2

  .16صفحة ،الالمرجع السابق ،الجزائریة
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ویرى كذلك بعض تهرب السلطة من فتح المجال لحریة النشاط الحزبي  أجللة من یوس

 : أمور3ستعمال مصطلح الجمعیة بدلا من حزب یرمي إلى إالأساتذة أن 

 تضییق مجال ونفوذ التعددیة لینحصر دورها في المعارضة1- "

 ".دون المشاركة الفعالة والمؤثرة

 ".نتعاش أو قیام أحزاب معینةإاستبعاد 2- "

فتراض عدم وجود أو قیام أحزاب مؤهلة وقادرة على خوض معركة المنافسة إ3- "

  . )1("السیاسیة

المتضمن القانون العضوي للأحزاب السیاسیة إذ   97/09لأمر للك بالنسبة وكذ

 الجمعیاتل مصطلح ستبدإ و  89/11من قانون  2المادة  ستنساخ نفسإالمشرع ب ىكتفإ

  .السیاسیة دون وضع تعریف لهذه الأخیرة بمصطلح الأحزاب السیاسي ذات الطابع

قام  )2(12/04السیاسیة وهو قانون  وفي أخر قانون منظم للأحزاب أنهغیر  

منه  3ك في المادة لد فیه مفهوم الأحزاب السیاسیة وذالمشرع الجزائري بوضع تعریف حد

الحزب السیاسي هو تجمع مواطنین یقتسمون نفس الأفكار ویجتمعون لغرض "تنص  يوالت

ممارسة  ىوضع مشروع سیاسي مشترك حیز التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة وسلمیة إل

  ."السلطات والمسؤولیات في قیادة الشؤون العامة

  : ودورها في رسم السیاسة العامة الأحزاب السیاسیة وظائف وأهداف :الفرع الثاني

  :وظائف الأحزاب :الفقرة الأولي

الصعوبة تحدیدها في إطار ضیق  من أنهعند دراسة وظائف الأحزاب السیاسیة ف

كما أن وظائف الأحزاب في ،ظروف المحیطة بها ختلاف طبیعة الأحزاب واللك لإوذ

  )3(.الدول المتقدمة تختلف عن وظائفها في الدول النامیة

                                                           
  . 123،الصفحة  ورقلةّ ، 2006، 04عدد  ،مجلة الباحث، 2004-1962ربة الحزبیة الجزائریةالتجأحمد،سویقات  -  1
  .2، ج ر ، عدد  السیاسیة للأحزابوي ضعوالمتضمن القانون ال 2015ینایر  15المؤرخ في  12/04القانون رقم -  2
دارسة تحلیلیة ( قراطیةالدیم مةظالأنفي  الأحزابالسیاسیة دور قادة  الأحزاب إصلاح،صباح صبحي حیدر - 3

  . 46صفحة ال ، 2012 ،مصر ،مطابع شتات ،)سیاسیة
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ن كانت حزبا حاكما إمن حیث موقعها من الحكم فوذلك وتختلف وظیفة الأحزاب 

ارضة  فهي تلعب أما إذا كانت أحزاب مع،لإضفاء مشروعیة لبرامجها وأفكارها ىتسعفهي 

  )1(.وأخطاء الحزب الحاكم وئفي كشف مسا دور

یمكننا تلخیص أهم هذه  أنهف،الرغم من عدم إمكانیة حصر هذه الوظائف  ىوعل

  :یلي  في ماا للأحزاب السیاسیة علیهالوظائف والمتفق 

 : تعتبر الأحزاب السیاسیة همزة وصل بین الحاكمین والمحكومین-أولا 

الحكام إذ أن الأحزاب  ىقلها إلنشغالاتهم ونإ عتبارها وسیلة لمناقشة مشاغل وإب

 ىإل ىب و وسائل حلها وتسعالینشغالات المواطنین و تبین أسإالسیاسیة تقوم بطرح 

أن الأحزاب السیاسیة " الحكام إذ یقول الدكتور سلیمان الطماوي  ىإیصال هذه الحلول إل

لشعب إلى ففي ظل الدیمقراطیة النیابیة یعهد ا ،هي همزة وصل بین الحكام و المحكومین

م أیة سلطة إلا في حالة إعادة علیهنواب یمثلونه بمهمة الحكم ، بحیث لا تكون لهم 

 .)2("همإنتخاب

  :تنظیم مهمة المعارضة كسلطة موازیة للحكام-ثانیا

من أهم أهداف الأحزاب السیاسیة في الدول الحدیثة هو مراقبة السلطة أو الحزب 

ت الحاكم ان جهة و الكشف والحد من تجاوز القانون م ىالحاكم وإخضاع تصرفاته إل

لك إلا من خلال ولا یتم ذ، )3(ىللاختصاصات والسلطات الممنوحة له من جهة أخر 

أعمال  ىة إذ تعد المعارضة نوع من أنواع المحاسبة والرقابة علیقو معارضة ممنهجة و 

الحاكمة  عدم التفرد السلطة أجلوسیلة من و  ،)4(الحزب الحاكم إذ ما خرج عن الشرعیة

 عارضة دورا هاما فيمتلعب أحزاب ال علیهسلطة مطلقة و  ىبالحكم والقرار وتتحول إل

                                                           
  . 47صفحة ،ال السابقالمرجع  ،صباح صبحي حیدر-  1

،كلیة الاداب مذكر ماجستیر ، الرأي العام  علىستخدام الأحزاب السیاسیة للصحافة في التأثیر ،إفضلون أمال  -  2

  . 76صفحة ال ،)دون ذكر سنة المناقشة(، نابةعي مختار جامعة باجوالعلوم الانسانیة والاجتماعیة،
  . 11صفحة ،الالمرجع السابق  ،زنیبع رابح  -  3
  . 35صفحة ال ،مرجع السابق ،ال یاسین ربوح -  4
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تحقیق تطلعات  أجلن حیث تدفع السلطة الحاكمة لبذل قصارى جهدها  من أالش

 .)1(لك تحت  مراقبة و محاسبة المعارضةالمواطنین وذ

 :  ینهلإنارة الرأي العام وتكو تعتبر الأحزاب وسیلة  -ثالثا

الأحزاب السیاسیة تلعب دورا هاما في بلورة الرأي العام وتوجیهه نحو الهدف  إن

 جتماعات ولإعقد ا قوتؤدي الأحزاب السیاسیة هذه الوظیفة عن طری ،الذي تریده

إنارة الرأي العام له دور هام في تلقین الأفراد كم أن  ،)2(المختلفةستخدام وسائل الإعلام إ

العمل الجماعي  وغرس في ذهن كل فرد أن مصلحة الفرد هي من روح المسؤولیة  و 

المواطنین وذلك  ىعاتق الأحزاب تنمیة هذا الشعور لد ىولذلك یقع عل ،مصلحة الجماعة

یصبح الحزب منظمة أو مؤسسة تقدم  ومنه ،والمصلحة العامةطالب الفردیة بمزج بین الم

   )3(.لطرق المبسطةقتصادیة باللشعب مختلف المعلومات السیاسیة والإ

 :تعتبر الأحزاب السیاسیة وسیلة لتحقیق المشاركة السیاسیة-رابعا

ها أعضاء یزاولٌ  يا الأنشطة الإداریة التأنهف المشاركة السیاسیة بوجه عام رَ عْ تٌ 

سیاسیات والقرارات ختیار حكامهم وممثلیهم والمساهمة في صنع الإالمجتمع المدني بهدف 

حد أهم الأدوار أتعتبر المشاركة السیاسیة  علیهو ،)4(اشر غیر مب أو بشكل مباشر

غلب فقهاء القانون الدستوري أن أهم أیقوم بها الحزب السیاسي ویذهب  يالأساسیة الت

 وجود من ىلا معن أنهإذا  اتنتخابالإة للأحزاب السیاسیة هي صور المشاركة السیاسی

 )5(.ات دون وجود أحزاب سیاسیةإنتخاب

 : الأحزاب السیاسیة مدرسة للشعوبتعتبر -خامسا -

سائل مالأفراد تمكنهم من المشاركة في ال ىتكوین ثقافة سیاسیة لد ىفهي تعمل عل

تكوین الناخبین  ىا تعمل علأنهإذ ،)6(الصحة ىقرب إلأا حكما علیهالعامة والحكم 

                                                           
  .75صفحة ال ،المرجع السابق ،مال أفضلون  -  1
  .59صفحة ،ال ،المرجع السابقفتح االله خضر طارق  -  2

  .12صفحة ال ،لسابق المرجع ا ،زنیبع رابح  - 3
  .37صفحة ال ،المرجع السابق  یاسین،ربوح  -  4
ودورها في التجربة الدیمقراطیة ائري ریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري الجز ح ،بن یحي بشیر  - 5

  .25صفحة ال ،المرجع السابق ،الجزائریة
  .58صفحة ال السابق،المرجع طارق،فتح االله خضر  -  6
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التمیز بین البرامج والأشخاص  أجلمتلاك الوعي السیاسي الكافي من إوتمكنهم من 

لمرشحین وهو ما یعرف بالتنشئة السیاسیة للموطنین إذ تقوم الأحزاب السیاسیة بتنشئة ا

قوم بها الكثیر من تالرغم من أن التنشئة السیاسیة یمكن أن  ىوعل ،المجتمع سیاسیا

إلا أن دور الأحزاب السیاسیة في التنشئة  ،...كالأسرة والمدرسة الإجتماعیةالمؤسسات 

  )1(.كبر عدد من الأفراد بأسلوب منظمأ ىالتأثیر عل فيا من قدر كبر لما لهأالسیاسیة 

 :ختیار النخب السیاسیةإ تكوین و -سادسا -

زرع مبادئ ممارسة السلطة في أعضائها و  ىن الأحزاب السیاسیة تعمل علإ 

 مبادئ ىلك عن طریق تكوین أعضائها علالحكم وذ لدْ ا وتقَ یعلي المناصب التؤهلهم لتول

ومن خلال هذه التجارب والخبرة التي  ،ا داخل الحزب علیهالتداول و  ممارسة السلطة

  .أوسع من الحزب ىمستو  ىیكتسبونها داخلیا  یتأهلون لممارستها عل

في الأحزاب السابقة الذكر تكاد تكون منعدمة  وظائفال أنیمكن القول  الأخیروفي 

 .الوظائفتجسید هذه  إلىما تسعي  نادرا الأحزابغلب أ أن إذالسیاسیة في الجزائر 

  :الأحزاب السیاسیة من منظور المشرع الجزائري وظیفیة: الفقرة الثانیة

 ناالجزائري لا تختلف كثیرا عما ذكر یفة الأحزاب السیاسیة في منظور المشرع ظإن و 

القوانین  أوبعض هذه الوظائف سواء في الدستور  ىالنص علبعمد المشرع  إذ،سابقا 

لك في إطار دستور یفة للحزب وذظفقد كرس المشرع أول و ،یاسیة لأحزاب السلالمنظمة 

  )2(.63من دستور  24لك في نص المادة متمثلة في مراقبة عمل الحكومة وذوال 63

 للحزب الواحد  ىوظائف أخر  ىعل 97و  96فقد نص في المادتین  76أما دستور 

والذي یعد  89 دستورأن في حین ،)3(لك قیادة الشعبو هي التعبئة الدائمة للشعب وكذ

و الذي صدر بموجبه القانون نسبیا بموجبه التعددیة السیاسیة  تْ رسَ أول دستور كٌ 

هذا الأخیر في المادة   ىإكتفالمنظم للجمعیات ذات الطابع السیاسي  89/11العضوي 

                                                           
ودورها في التجربة الدیمقراطیة ائري ریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري الجز ح ،بن یحي بشیر -  1

  .23الصفحة  السابق،المرجع  ،الجزائریة

  .64، ج ر ، عدد  1963سبتمبر  8المؤرخ  1963 الجزائريمن دستور  24المادة  أنظر-  2
3
،ج ر  1976نوفمبر  22والمؤرخ في  97- 76موجب الأمر الصادر ب 76من دستور 97و  96المادة  أنظر- 

  .94،عدد
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وظیفة تجمیع المواطنین الجزائریین حول برنامج سیاسي والمشاركة في الحیاة  ىعل)1(2

  .بوسائل دیمقراطیة السیاسیة

ولم یتدارك المشرع هذا القصور في تحدید وظائف الأحزاب السیاسیة حتى في ظل 

لك وكذ ،لأول مرةو  ةً حازبیة صر كرس التعدید الحالذي و  96ي لسنة دستور التعدیل ال

المنظم للأحزاب السیاسیة إذ لم تحدد المادة الثانیة من الأمر  97/09بالنسبة للأمر 

فقط  ةذكر وظیفة واحد ىقتصرت علإ ئف الأساسیة للأحزاب السیاسیة والوظا 97/09

إلا أن المشرع وبعد  ،)2(المشاركة في الحیاة السیاسیة بالوسائل الدیمقراطیة و السلمیة يوه

 تخصیص ىعل دَ مَ والمتعلق بالأحزاب السیاسیة عَ  12/04صدور القانون العضوي  

لسیاسیة في الجزائر وهو الفصل الثاني  من ل كامل حدد فیه دور ووظیفة الأحزاب اصف

فصلت في وظائف الأحزاب  11حیث أن المادة  ،15 ىإل 11الباب الأول من المواد 

في یعـمل الحزب السیاسي على تشكیل الآراء السیاسیة للشعب ((علىنصت  إذالسیاسیة 

   :لك عبرجمیع میادین الحیاة العامة وذ

 . المساهمة في تكوین الرأي العام-

 . الدعوة إلى ثقافة سیاسیة أصیلة-

 . للمواطنین في الحیاة العامة علیةالفتشجیع المساهمة  -

 . تكوین و تحضیر النخب القادرة على تحمل مسؤولیات عامة -

 . قتراح مرشحین للمجالس الشعبیة المحلیة و الوطنیةإ -

 . تهاالدولة و مؤسساالسهر على إقامة و تشجیع علاقات جواریه دائمة بین المواطن و  -

 .العمل على ترقیة الحیاة السیاسیة وتهذیب ممارستها و تثبیت القیم و المقومات -

 .1954الأساسیة للمجتمع ، لاسیما قیم ثورة أول نوفمبر

العمل على تكریس الفعل الدیمقراطي والتداول على السلطة وترقیة الحقوق السیاسیة -

المادة  هذه من خلال نص، و  )) نسان و قیم التسامحالعمل على ترقیة حقوق الإ، للمرأة

إذ تقوم الأحزاب  ،تجاه الناخبینإدور  ىنقسم وظائف الأحزاب السیاسیة إل أنیمكن 

                                                           
 ج لمتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسيا ،1989یولیو  05المؤرخ في  11- 89من القانون  2المادة  أنظر- 1

  . 27عدد ر،
  .11الصفحة  ،المرجع السابق ،زنبیع رابح  -  2
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 عن طریقالسیاسیة بتهیئة قواعدها من خلال جذب عدد من المناضلین و المتعاطفین 

عقد سلسلة من لقاءات و كذا هیئاته ، و  وهیاكله  و هو أهداف هبرنامجو التعریف بالحزب 

 لك من خلال ترقیة الخدمةوذ تجاه منتخبیهاإودور ،یننجاز بطاقات المناضلإستقبال و إ

و ، ل دون التكفل الجید بالخدمة العمومیةو التي تح راقیلعالعمومیة و إزالة الصعوبات و ال

رة یحمل المنتخب صفة رسمیة بعیدا عن الصفة الحزبیة أو بمعنى أخر أن یترك النظ

الحزبیة الضیقة و یعمل على تحقیق المصلحة العامة في ظل تطبیق السیاسة العامة 

عدد  ىنصه عل من رغم ىالمشرع وعل أن،والملاحظ في هذا المادة )1(للدولة و قوانینها

یفة ظوهي و  ألاالسیاسیة  الأحزابیفة تقوم بها ظو  أهم أهملانه  إلا الوظائفكبیر من 

السیاسیة في  للأحزاب هة عند تعریففیظهذه الو  ىقد نص علع المشر ن كان إ و  المعارضة

التي فصلت و  11همل ذكرها في المادة أقد  نهألا إ 12/04من قانون  3المادة 

ذ إذلك  إلىالمشرع قد عمد  أنالسیاسیة ومن الواضح  الأحزابائف التي تقوم بها لوظا

  .  لى الوصول إلى السلطةع قادرة سیاسیةلم یعترف بعد بوجود معارضة نه لا یزال أ

  :هاووسائل تحقیق أهداف الأحزاب السیاسیة: الفقرة الثالثة

  :أهداف الأحزاب السیاسیة-أولا 

  :نوعین ىقسیم أهداف الأحزاب السیاسیة إلیمكن ت

  :الأهداف الرئیسیة /1

ختلفت توجهاتها إلكل الأحزاب السیاسیة مهما  علیهإن الهدف الرئیسي والمتفق 

تنفیذ أهدافها ومبادئها  أجلوذلك من  ،السلطة ىدیولوجیة هو الوصول إلیلإا والسیاسیة 

ف الرئیسي تشارك الأحزاب تحقیق هذا الهد أجلومن  ،المحددة في قوانینها الأساسیة

ن إ و  ،الإقتراعصنادیق  ىإلواللجوء  اتنتخابالإالعملیة الدیمقراطیة عن طریق  السیاسیة في

السلطة  ىالضغط عل ىالسلطة فستعمل عل ىالوصول إلحزاب من الأهذه لم تتمكن 

  .تحقیق ولو جزء بسیط من أهدافها العامة الأخرى أجلالحاكمة من 

  

                                                           
1
المجلد ،والدارساتللبحوث  الواحاتمجلة ،في الجزائر  لإصلاحاتاالسیاسیة في تفعیل  الأحزابدور ،بلكعبات مراد -  

  .153صفحة ، الأغواط ،ال2014السنة ، 2العدد  ، 7
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   :الأهداف العامة /2

 ىالحزب إل ىالأهداف التي یسع ىیتضمن القانون الأساسي لكل حزب النص عل

إذ یمكن  ،ته وثوابتهختلاف طبیعة الحزب وأفكاره وتوجهاإوتختلف هذه الأهداف ب،تحقیقها 

كل  أنأن تتخذ هذه الأهداف طابع وطني أو قومي أو دیني أو دولي أو إقلیمي حیث 

من القانون الأساسي لجبهة  6سبیل المثال تنص المادة  ىفعل،حزب حر في تحدید أهدافه

، الإسلامیةالیم حقیق القیم والتعت :جملة من الأهداف نذكر من بینها ىالتحریر الوطني عل

الدفاع ،ولة الحق والقانون والحكم الراشدتكریس د ،1945ثل ثورة أول نوفمبرحقیق قیم ومٌ ت

تجسید الوحدة المغربیة  ،الإجتماعیةقراطیة والعدالة عن الهویة الوطنیة و الحریة والدیم

والعربیة والتضامن والتعاون مع الدول الإسلامیة والإفریقیة والسعي لتحقیق الأمن والسلم 

 ةغایر حزب حركة مجتمع السلم قد حدد أهدف مُ  أنوفي المقابل نجد  ،)1(في العالمالعادل 

أن  ىمن القانون الأساسي للحركة عل 4تنص المادة  یثعن حزب جبهة التحریر ح

عتماد مبادئ الشریعة إ :حقیق مجموعة من الأهداف من بینهات ىإل ىالحركة تسع

 أجلقیم الشعب وثوابته ومبادئه،العمل من  الدفاع عن ،الإسلامیة مصدر أساسیا للتشریع 

الدفاع عن حقوق ،ترقیة العمل السیاسي بما یخدم ثوابت الأمة،ستئناف مسار التعریبإ

محاربة تزویر  ،ستكمال مسار المصالحة الوطنیةو إمحاربة الفساد  ،الإنسان

النقابیة دعم الحریات  ،دعم نضال الصحفیین،دعم جهود التعددیة الإعلامیة،اتنتخابالإ

 ،ودعم القضایا العربیة والإسلامیة ،نصرة فلسطین ومناهضة التطبیع ،اليالعموالنضال 

  .)2(دعم حق الشعوب في تقریر مصیرها ،والقضایا الإنسانیة العادلة

الرغم من أن الأحزاب حرة في تحدید أهدافها إلا أن المشرع الجزائري قد  ىوعل

ا عند وضع أهدافها حتى لا تخرج عن مسارها بد للأحزاب أن تتقید بهوضع ضوابط لا

مبادئ التي المجموعة من  ىعل 12/04من قانون  8وتنحرف عن دورها إذ نصت المادة 

القیم والمكونات : وتتمثل هذه القیم في ،حزب أن یضع أهداف مخالفة لها يلا یجوز لأ

الوحدة والسیادة ،ميوالخلق الإسلا 1954قیم ثورة أول نوفمبر  ،الأساسیة للهویة الوطنیة 

                                                           
  .من القانون الأساسي لجبهة التحریر الوطني  6المادة  أنظر-  1
  .من القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم 4المادة  أنظر-  2
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ستـقلال البلاد وســـیـــادة الـــشــعـب وكـــذا الطابع الدیمقراطي إ ،الحریات الأساسیة،الوطنیة 

  .أمن التراب الوطني وسلامته،والجمهوري للدولة 

تكریس مثل هذه الضوابط في القوانین  ىوالجدیر بالذكر أن المشرع قد عمد عل

المتضمن القانون العضوي المتعلق  97/09من الأمر  )1(3السابقة حیث كانت المادة 

بها عند  الأحزاب التقیدٌ  ىجملة من الأهداف التي یجب عل ىبالأحزاب السیاسیة تنص عل

لمتعلق القانون ا 11-89سلكه المشرع في قانون  المسارونفس  ،ممارستها لأنشطتها 

   )2(.3لك في المادة السیاسي وذ الطابع بالجمعیات ذات

  :وسائل الأحزاب في تحقیق أهدافها-اثانی

العدید من ى إل أجلْ وقیامها بوظائفها تَ حقیق الأحزاب السیاسیة لأهدافها ت أجلمن 

هذه الوسائل في قوانینها  ىوغالبا ما تقوم الأحزاب بالنص عل ،اتیلالأ الوسائل و

السلم  من القانون الأساسي لحركة مجتمع 5سبیل المثال تنص المادة  ىالأساسیة فعل

التحالفات والعلاقات والتكتلات ،المشاركة السیاسیة : مجموعة من الوسائل منها ىعل

تصال والإعلام والتعبئة وسائل الإ، الحوار والمبادرات، الرقابة الشعبیة، السیاسیة

  .الدعوة والإرشاد،التدریب والتأهیل القیادي، الجماهیریة

الوسائل  ىها سنركز بالدراسة علن هذه الوسائل عدیدة ومتنوعة ویصعب حصر ولأ

  :العامة وهي 

  :تشكیل التحالفات والتعاون بین الأحزاب/1

خیارات الأحزاب عندما تعجز عمل لشراكة سیاسیة تتسع لها  غیصالتحالف والتعاون هي "

لك أن خیار التحالف والتعاون هو ذ ،)3("بلوغ أهدافها وأنفردة عن تحقیق مصالحها مُ 

السلطة  ىالأحزاب في تحقیق أهدافها ویعزز قوتها التأثیریة عل یساعد تیكيكتخیار 

تحقیق هدف  أجلجمع حزبین أو أكثر من بد من تَ بناء تحالف لا أجلومن ،الحاكمة

                                                           
المتضمن القانون  1997مارس  6والموافق  1417شوال  27في المؤرخ 09- 97من الأمر  3المادة  أنظر- 1

  .12العدد،العضوي للأحزاب السیاسیة ج ر 
  المتضمن قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي11-89من القانون 3المادة  أنظر-  2

  . 54فحةصال ،2007،الجزائر،دار قرطبة، الطبعة الأولي،الأحزاب السیاسیة في الجزائر ،جراد عیسي -  3
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وقد  ،)1(ىختلافها و تناقضها إزاء أهداف أو قضایا أخر إالرغم من  ىلك علمشترك وذ

فات الحزبیة كان أبرزها تحالف عرفت الممارسة الحزبیة في الجزائر العدید من التحال

حزب النهضة  ،الجزائر الخضراء و المتشكل من ثلاثة أحزاب وهي حركة مجتمع السلم 

 اتنتخابالإر اوكان الهدف الرئیسي لهذا التحالف هو خوض غمَ ،وحركة الإصلاح الوطني

  .2010التشریعیة لسنة 

  :تصال والإعلامستخدام وسائل الإ إ/2

ستخدام وسائل الإعلام إ ىة في سبیل تحقیق أهدافها إلالأحزاب السیاسی أتلج

حصص ركة في الندوات و الاصحف والمجلات والمشالالمختلقة حیث تقوم بإصدار 

 ،نشر أفكارها و مبادئها وإقناع الجماهیر ببرامجها  أجللك من ذ و ،الإذاعیة و التلفزیونیة

 ىلها من دور في التأثیر عل هتمام كبیر من طرف الأحزاب بماإوسائل الإعلام ب ىظوتح

  .الرأي العام وتوجیهه

  :الحوار والمناقشة /3

من الوسائل الضروریة لتحقیق وحدة وتماسك الحزب داخلیا هما المناقشة والحوار 

كما تساهم في نشر  ،حیث تساهم في التوفیق بین وجهات النظر المختلفة داخل الحزب

أسلوب الحوار والمناقشة   ىالأحزاب إل أما تلج أفكار الحزب بما یتوافق مع أهدافه وغالبا

د الموطنین یكسب تأی أجلمن  وأحل الأزمات السیاسیة التي تتعرض لها البلاد  أجلمن 

  .)2( أصواتهم ىو الحصول عل

  :التجمعات والمظاهرات/4

 إلیهاغالبا ما تسعي الوسائل التي  أهمحد أالمظاهرات والتجمعات من  أسلوبیعتبر 

 هاستعمالإوكیفیة  الوسیلةهذه وقد كرس المشرع  أهدافهاجل تحقیق أمن السیاسیة  الأحزاب

 عترفإكما  العمومیةو المظاهرات  الاجتماعاتبوالمتعلق  28-89بموجب القانون 

                                                           
رسالة  ،2007-1997دراسة حالة الجزائر من –دور الأحزاب السیاسیة في رسم السیاسیة العامة ، غارو حسیبة -1

جامعة ملود معمري تیزي ،تخصص تنظیم سیاسیات وعلاقات دولیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، ماجستیر 

  .43صفحة ، ال 2012سنة المناقشة، وزي
  .41 فحةصال نفسه ،المرجع ، غارو حسیبة -  2
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وذلك في  2016تماع بموجب التعدیل الدستوري جبحق الاالسیاسیة  للأحزابالمشرع 

 .منه 53المادة 

  : للدولة رسم السیاسة العامةفي   تأثیرفي  السیاسیة لأحزابدور ا: الفقرة الرابعة 

المؤسسات الدستوریة في  ىل إلخو مة من الوظائف التي تُ اتحدید السیاسیة الع یعتبر

نظام الختلاف إلك بالسلطة التنفیذیة أو القضائیة وذإلى البرلمان أو  لخو تُ فقد ،الدولة 

وتعتبر هذه الهیئات السلطات الرسمیة و  الدستوري الذي یحدد طبیعة الحكم في الدولة

ك جهات إلى جانب هذه الجهات الرسمیة هناو للدولة ،الحاسمة  لتحدید السیاسیة العامة 

د السیاسیة العامة في الدولة یغیر رسمیة أو غیر مباشر تلعب دورا هاما في تحد

حزاب ات والجماعات الضاغطة والأحزاب السیاسیة والمواطن ،وتعتبر الأیكالمجمع

شرة بالمواطن ة العامة للدولة،وذلك لعلاقاتها المباالسیاس ىالأكثر تأثیر عل هيالسیاسیة 

 تآلیامن أهم  حزابالأكما تعتبر ،من جهة أخرى السیاسیة الحیاة من جهة وبالسلطة و 

و  ،شئة السیاسیة في المجتمعات الدیمقراطیةلتنفهي من أهم أدوات ا ،المشاركة السیاسیة

عند عدم تمكنها من الوصول إلى السلطة فهي تسعي و ،وصول إلى السلطة هدفها ال

  .في الدولة ع القرار اتأثیر على صنلل

 ىعل أساسا و منه فإن دور الأحزاب السیاسیة في رسم السیاسة العامة للدولة یقوم

رارات تخاذ القإ ىالهیئات الفاعلة والقادرة عل ىتجمیع أراء المواطنین وبلورتها وإیصالها إل

مكین المواطنین من عمل و جهد الأحزاب یصب في تَ أن بهنا نرى السیاسیة في الدولة ،و 

كذلك توعیة المواطن و  ،القرار ولو بطریقة غیر مباشرةنع التأثیر و المشاركة في عملیة ص

و تعبئة  ةظمتبطریقة منللبلاد السیاسات العامة وتثقیفه سیاسیا مما یمكنه من متابعة 

لكي تسمح له  للجمهور الأحزابه من خلال عرض برامج هذه هتوجیم و الرأي العا

 فالأحزاب، )1(الحلول التي یفضلها بشأن بعض القضایا قتراحإ بالتعبیر عن رأیه و

  .)2(الدیمقراطیة أثیر على السیاسة العامة للدولةالمواطنون للت إلیهاالسیاسیة تمثل قناة یلجأ 

ما إذ كانت الأحزاب مهیمنة أالسلطة ، ىطر علهذا إذ لم تكن هذه الأحزاب تسیو 

د الحكم في الدولة كسیطرتها على البرلمان أو سیطرتها على الحكومة فهنا الیمق ىعل

                                                           
  . 286، الصفحة  السابقغارو حسیبة ، المرجع -  1

  .292 الصفحة، نفسهالمرجع ،غارو حسیبة  - 2
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فاعلة حدید السیاسة العامة إلى الوسیلة المباشرة في تلة غیر الأحزاب من وسیهذه تتحول 

ة بصانعي ة العامة مرتبطبحكم أن السیاسیوهذا والأساسیة في تحدید السیاسیة العامة 

  .نین في الدولةالقرار و مصدري القوا

سیاسة رسم ال علىدور الأحزاب السیاسیة في التأثیر  فإن ،أما بخصوص الجزائر

والمتمثلة في النصوص و تتمثل هذه القیود في قیود قانونیة  ،محدود و مقیدكان العامة 

الحریات ص من السیاسیة و تقلمجال عمل الأحزاب یق من ضالقانونیة التي تحصر و ت

 ىتها علیعلفا ىمما یؤثر في مد مسیراتالمظاهرات و التنظیم كحریة الصحافة و  السیاسیة

حل العدید من الأحزاب السیاسیة في الجزائر في  ىهذه القیود أدت إل،الساحة السیاسیة 

ممارسة  إضعاف الأحزاب السیاسیة وتقلیص قدرتها فيإلى  بالإضافة )1(التسعنیاتفترة 

وظائفها، كما ساهم عزوف المواطنین عن الأحزاب السیاسیة في تقلیص هذا الدور وهذا 

العزوف ناتج عن عدم ثقة المواطنین في إمكانیة الأحزاب في إیصال صوته و التأثیر 

  .تحیل أمر مس ا جعل من النشاط السیاسي للأحزابو هو مالسلطة  على

ما بها الوطن العربي شهد التيلدیمقراطیة التحولات ا ونتیجة 2011بعد أنهغیر 

برز دور الأحزاب  ،)2(لمظاهرات التي عرفتها الجزائریعرف بالربیع العربي وكذلك ا

صناع  علىنشغالات الموطنین المحتجین إلى السلطة والضغط إالسیاسیة من خلال نقل 

المجتمع مصالح دم إعادة رسم السیاسیة العامة للبلاد وفق ما یخ أجلالقرار في الدولة من 

في تأثیر على  الشعبیةالمظاهرات  وبمعیةحیث نجحت الأحزاب السیاسیة في الجزائر ، 

 15/04/2011السیاسیة العامة للدولة وبرز ذلك من خلال إعلان رئیس الجمهوریة في 

 نتخابیة في مجال الحریات والإعلام والإعن جملة من الإصلاحات السیاسیة والقانون

ذا تعدیل الدستور، وهو ما تحقق فعلا ،من خلال إصدار جملة من القوانین والأحزاب وك

رفع حالت عن لك الإعلان كذ 12/04العضوي للأحزاب سیاسیة  من بینها القانون

                                                           
 97/09 الأمرالمطابقة مع الشروط التي جاء بها  إجراءبحل نفسها وهذا لعدم تمكنها من  الأحزابقامت العدید من -  1

الصادر في  42انظر ،ج ر، عدد 1998في  23 ىإل حزب 60المعتمد من  باالأحز عدد  تقلصبحیث 

  .1998یونیو14

هي حملة إحتجاجات شعبیة قادتها أحزاب المعارضة بالإضافة إلى الشبان الجزائریین الذین طالبوا بإجراء  -  2

  .إصلاحات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة
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خر هذه أكان و  )1(44-92بموجب قانون  1992الطوارئ التي كانت مفروضة منذ 

  2016تعدیل الدستوري ل الالإصلاحات 

  :صنیف الأحزاب السیاسیةت: المطلب الثاني 

معایر التصنیف المعتمد من  ىإن تصنیف الأحزاب السیاسیة یقتضي بنا التطرف إل

 ىوحتى نتمكن من تجسید هذه التصنیفات عل)الفرع الأول(انون الدستوريققبل فقهاء ال

موقف المشرع من هذه  ىلابد من الرجوع إل) الفرع الثاني(الجزائر الساحة الحزبیة في

  فاتالتصنی

  :التصنیفات الفقهیة للأحزاب السیاسي: الفرع الأول

تصنیفات  ىختلف الفقهاء في تصنیف الأحزاب السیاسیة إذ قسموها وصنفوها إلإلقد 

ه تبعا لطبیعة الحزب  ها كل فقییإلستند إختلاف الأسس والمعایر التي إلك بسبب عدة وذ

  .وأهدافه ونظامه

تصنیف الأحزاب السیاسیة نجد موریس دوفرجیه  إلىبرز الفقهاء الذین تطرقوا أومن 

وهي  1976ثم أضاف تصنیف آخر عام أحزاب النخبة وأحزاب الجماهیر الذي میز بین 

فقد میز بین ثلاثة أنوع من " جان شارلو"أما الفقیه  ،أحزاب الهیاكل الجامدة وأحزاب مرنة 

  )2(.أحزاب الناخبین ،أحزاب الجماهیر ،الأحزاب أحزاب النخبة

أحزاب الأحرار و  ،یعطي تصنیفا أخر ألا وهي" جوزیف كادار"في حین نجد  

والأحزاب الصغرى والأحزاب  ،والأحزاب قلیلة التنظیم ةمظأحزاب المتسلطة أحزاب المن

  . )4(وأحزاب الادیولوجیة أيأحزاب الر  إلىفیقسم الأحزاب " جورج بیراو "أما  ،)3(الكبرى

  

                                                           
جتماعات إدة قتتطلب ع الأحزاب لتأسیسضیریة فالعملیات التح الأحزاب إنشاءلقد كرس حالة الطوارئ تقیدا لحریة -  1

  .ئ إضرار بالنظام و الأمن العامتكیف وفقا لقانون حالة الطوار  أنوالتي یمكن 
  ،الجرائرریة النشر لجامعة قالمة یمد،التعددیة السیاسیة إلىالنظام السیاسي الجزائري من الأحادیة ،ناجي عبد النور -  2

  .35الصفحة ،2006،
3 -Josef cadart  ، institutions politiques et droit constitutionnel. L .G.D.J . paris  1979 .p 158 

  .36الصفحة ،المرجع السابق ،ناجي عبد النور  - 4
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أهداف وإستراتجیته ویمیز  علىي تصنیفه للأحزاب جون شارلو یعتمد ف أنفي حین 

  )1(.بین أحزاب الأعیان وأحزاب المناضلین وأحزاب التجمع

  :ل مختلف هذه التصنیفات الفقیه في ثلاثة معایر اختز إه یمكن یعلو 

   معیار مشاركة الأعضاء في حیاة الحزب

   معیار التنظیم 

  )2(الإجتماعیةمعیار القاعدة  

  :معیار المشاركة:الفقرة الأولي 

مشاركة أعضاء ومناضلي الحزب في نشاطه وهیاكله الداخلیة  ىویقصد بها مد

 )3(المتبعة دیولوجیةیالأهذه المشاركة أي من حیث الفكرة و من حیث نوعیة وطبیعة  ذلكو 

  :ویندرج ضمن هذا المعیار 

  :الأحزاب المباشرة والأحزاب الغیر مباشرة-أولا

  :الأحزاب المباشرة/-1

شتراك إمام للحزب ویدفعون ضنإعریضة  ىفراد یوقعون علأالتي تتألف من  هي

  .)4(جتماعات الحزبویحضرون بشكل منتظم لإ شهریا

  : الأحزاب الغیر مباشرة-2

لها تأید  ولكن ،اسْ تجمعات الأسَ أعضاء  ىهي التي لیس لها أتباع ولا أعضاء سو 

 1900عمال البریطاني لسنة حزب ال ىحتوائها لعدة تجمعات أخر إغیر مباشر بفضل 

                                                           
 الصفحة،1990، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ، لسیاسي میدانه وقضایاهعلم الاجتماع ا،السویدي محمد - 1

103.  
الصفحة ،1998رالجزائ،الجامعیة  وان المطبوعاتدی، وري والمؤسسات السیاسیة المقارنةنون الدستالقا، شریط الأمین-  2

259.  
  .26صفحة ،الالمرجع السابق ، غارو حسیبة -  3
  .42ربوح یاسین،المرجع السابق، الصفحة ،-  4
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تكوین  أجلتحدت من إالذي كان یتألف من النقابات والتعاونیات والتجمعات الفكریة التي 

  )1(مشترك إنتخابيتنظیم 

  :دیولوجیةیالأي و أأحزاب الر  -ثانیا

 :  أحزاب الرأي/1 -

معین و ثابت وخاص  یدیولوجيأي هو حزب لیس له مذهب سیاسي أو أحزب الر 

بل یتمثل مذهبه في مجرد جمع ،الأعضاء  ىطرف الحزب تم یعرض عل به یوضع من

وهو حزب مفتوح لمختلف  ،ستخدامها في نضاله إأراء أعضائه المختلفة وتنسیقها ثم 

 )2(.الآراء والأشخاص من كافة الصفات

 :دیولوجیةیالإأحزاب /2 -

ر مرجعي یتمیز هذا النوع  من الأحزاب بامتلاكه إطار فكري وبرنامج نظري وإطا 

 ،وشاملا لمختلف النواحي السیاسیة وغالبا ما یمتلكون برنامجا للحزب یكون متكاملا

ستمرار إأهم شروط  أن علىصر دائما تا أنهكما ،القانونیة  ،الاقتصادیة ،الإجتماعیة

  )3(.العضویة هو تمسك العضو بمبادئ الحزب

  :معیار التنظیم : الفقرة الثانیة

 ىب تنظیمه بالدرجة الأولیلاالحزب من حیث أس إلىظر یعني معیار التنظیم الن

  :الداخلیة للأحزاب وفي هذا المعیار نمیز ىنوهذا من خلال دراسة البُ 

  :أحزاب الأطر وأحزاب الجماهیر

  :أحزاب الأطر-أولا

تعتبر أحزاب الأطر من أقدم الأحزاب من حیث النشأة في الحیاة السیاسیة ومن  

 ،ضم الشخصیات البارزة ذات النفوذ و التأثیر إلىا تهدف نهأأهم خصائص هذه الأحزاب 

قاعدة  علىو بناء هذه الأحزاب لا یرتكز ،فهي تهتم بنوعیة الأعضاء ولیس عددهم 

                                                           
  .42الصفحة  ، السابقالمرجع  ،ربوح یاسین  -  1
  .27حة الصف ،المرجع السابق  ،غارو حسیبة  -  2
  .27الصفحة ، نفسهالمرجع  ،غارو حسیبة  -  3
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في  لاإنضباط وفقدان الصلة بالناخبین ویتصف بمرونة التنظیم و هشاشة الإصلبة 

  )1(.ةنتخابیالمراحل الإ

  :أحزاب الجماهیر-ثانیا

اركة في الحیاة الحزب عن طریق كبر عدد من الناس للمشأضم  إلى ىتسع 

 إلى تمتد من القمة ،داري للحزب وهیكلة قارةإام ظیجاد نإ إلىنتساب وهذا یؤدي الإ

  .)2( المنخرطین وتنظیم الحیاة الداخلیة للحزب بتأطیرالقاعدة وتهتم هذه الأحزاب 

  :ة الإجتماعیةمعیار القاعد:الفقرة الثالثة

  :تباع الجماهیر لها ونمیز فیهاإ مدىشعبیتها و  مدى علىفي تصنیفه للأحزاب ستند ی

  : الأحزاب الكبیرة-أولا

الحكم بصفة  إلىقاعدة الجماهیریة الكبیرة والتي غالبا ما تصل الوهي الأحزاب ذات 

 علىلك فهي إما تسیطر ا لذمع غیرها من الأحزاب ونظرً  ئتلافاتإ ىمنفردة ولا تحتاج إل

في  )3(الأساسیة وإذا كانت في المعارضة فلها دور فعال اتالوزار  علىأو  اتزار كل الو 

  .السلطة الحاكمة علىالضغط 

  :الأحزاب الصغیرة-ثانیا

الإتلاف مع غیرها من  إلىوهي التي تلعب دورا ثانویا في الحیاة السیاسیة وتحتاج 

لب إما حدیثة التأسیس السلطة وهي في الغا إلىالتأثیر وإیصال صوتها  أجلالأحزاب من 

  .أو ذات توجهات متطرفة

  :معایر تصنیف مختلفة:الفقرة الرابعة 

أسس  علىتعتمد  أخرىمعایر التصنیف السابقة هناك معایر  إلىبالإضافة      

  :مختلفة نذكر منها

 

                                                           
  .41الصفحة  ،المرجع السابق ،ربوح یاسین -  1
  .41الصفحة  ،المرجع نفسه  ،ربوح یاسین -  2

  .42 ، الصفحةنفسهالمرجع ربوح یاسین،-  3
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  : معیار الولاء-أولا

  أحزاب البرامج و أحزاب الأشخاص بین ونمیز فیه 

تي یكون الولاء فیها لشخص واحد وهو رئیس الحزب وهي ال: أحزاب الأشخاص-1

  .ما یعرف بالزعیم  أو

و مبادئه ولیس  یكون الولاء فیها للبرامج الحزب وهي التي: أحزاب البرامج-2

  )1(.للأشخاص الذین یسیرونه

  :معیار الدین -ثانیا

  وهنا نمیز بین أحزاب علمانیة و أحزاب دینیة 

مبادئ دینیة معینة كأحزاب   إلىي تنادي وهي الأحزاب الت: أحزاب دینیة-1

  .الإسلامیة والأحزاب المسیحیة

  .)2(الفصل بین الدین والسیاسیة إلىوهي التي تنادي  :علمانیة حزابأ-2

  : تصنیف الأحزاب السیاسیة في الجزائر: الفرع الثاني    

اء أكثر تم إنش 96 يدستور ال التعدیل بعد تبني التعددیة الحزبیة في الجزائر بموجب

ونتیجة لهذا العدد الكبیر من الأحزاب الذي ترتب عنه صعوبة في  ،حزب سیاسي 60من 

لحداثة التجربة الحزبیة في الجزائر  ذلكها و یعلالتقسیمات الفقهیة المتعارف  فقتصنیفها و 

تغیر من تجاهات الأحزاب وتذبذبها بالإضافة أن بعض الأحزاب إوكذا لعدم وضوح 

  )3( ،وأیضا لعدم وضوح البرامج الحزبیة لأغلب هذه الأحزاب، مناسبةتوجهاتها حسب كل 

السیاسیة  التصنیف الكلاسیكي الذي یصنف الأحزاب علىعتماد كما لا یمكننا الإ 

  )4(.را لخصوصیة المجتمع الجزائريظلك نیمینیة ویساریة وذ إلى

                                                           
  .43الصفحة  ، السابقالمرجع  ،ربوح یاسین  -  1
  .32غارو حسیبة ،المرجع السابق ، الصفحة -  2
  .46الصفحة  ،المرجع السابق،ربوح یاسین -  3
  .47الصفحة  ، نفسهالمرجع  ،ربوح یاسین -  4
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ن الأول موقع معیاری علىه سنعتمد في تصنیفنا للأحزاب السیاسیة في الجزائر یعلو 

هذه الأحزاب من السلطة وسنتناوله عند تحدید موقع المشرع من تصنیف الأحزاب 

أو الوزن الجماهیري وهذا  نتخابيالوعاء الإ علىالسیاسیة أما المعیار الثاني یرتكز 

ستحقاقات ها في مختلف الإیعلالنتائج المتحصل ة و نتخابیالنظم الإ إلىستناد بالإ

  .في تصنیف الأحزاب السیاسیة النظم الانتخابیةله عند دراستنا لتأثیر وسنتناو ة نتخابیالإ

  :موقف المشرع من التصنیفات الفقهیة للأحزاب السیاسیة:الفقرة الأولي 

لم یتبني المشرع الجزائري ومنذ أول تكریس له للتعددیة السیاسیة والحزبیة أي 

دستوري أو  نص  یرد في أيحیث لم ، نیفات الفقیه للأحزاب السیاسیةتصنیف من التص

حداثة التجربة  ىتصنیف للأحزاب السیاسیة و هذا الأمر یرجع إل علىقانوني النص 

الساحة السیاسیة  ىغیر أن الممارسة الحزبیة عل، طبیعة النظام الجزائري ىیة و إلالحزب

نقسمت الساحة الحزبیة إفي الجزائر تولد عنها تصنیف خاص للأحزاب السیاسیة حیث 

ب موالاة و أحزاب المعارضة غیر أن هذا التقسیم لم یجد له أي أساس دستوریة أو أحز 

قانونیة بل كان مجرد أمر فرضته الممارسة السیاسیة وأمام الضغوط المتزاید للمعارضة 

یار في تصنیف الأحزاب  الحزبیة لم یجد المشرع الجزائري سبیلا إلا تكریس هذا المع

المعارضة  على 2016 يدستور التعدیل ال لأول مرة فيحیث نص المشرع و  ،السیاسیة

 علیهمن الدستور و  )1(114لك في المادة د السلطة في الحیاة السیاسیة و ذنتقاكوسیلة لإ

الرغم من ترحیب بعض  علىو  ،المعیار في التصنیف أسس دستوریة أعطي المشرع لهذا

 أنهعتبار إ ىارضة علالسلطة بهذا التكریس الدستوري للمع علىالأحزاب التي تحسب 

نتقدت العدید من أحزاب المعارضة هذا إ ،)2(والرقابیةحق المعارضة السیاسیة یكرس 

قد ربط المعارضة بالممارسة  114أساس أن المؤسس الدستوري في المادة  علىالتكریس 

أن المعارضة التي تتم  أي ، عترف بالمعارضة البرلمانیة دون غیرهاإ أنهالنیابة بمعني 

  .هي معارضة غیر معترف بها وغیر محمیة  ج البرلمانخار 

                                                           
   2016مارس 1والمؤرخ في  1-16و الصادر بموجب القانون  2016من التعدیل الدستوري  114المادة  أنظر-  1

  .2016مارس  7الصادر في  14ج ر عدد
منحها دستوریة القوانین من خلال  علىالبرلمان ممارسة الرقابة  المعارضة في إمكانیةیقصد بالمعارضة الرقابیة -  2

  .مجلس الدستوريالحق في إخطار ال
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أحزاب السلطة  ىووفقا لهذا المعیار یمكن أن تصنف الأحزاب في الجزائر إل علیهو 

،وعلى الرغم أن هذا المعیار هو حدیث التكریس في أو المولاة و أحزاب المعارضة 

 ىإللسیاسیة الجزائریة في الساحة ارتبط ظهور هذا التصنیف إ في الواقع أنهالدستور إلا 

حالة عدم الوفاق السیاسي و كذا الأزمة التي عرفتها الجزائر من خلال العشریة السوداء 

فة في ومبادئ مختل یدیولوجیاتأولهذا التصنیف خصوصیة إذ قد یجمع أحزاب ذات 

  :ك وفق ما یلي لمركز أو في جبهة واحدة وذ

  ):السلطة(أحزاب الموالاة -أولا

وحزب التجمع الوطني الدیمقراطي أحزاب  جبهة التحریر الوطنيیشكل من حزب 

محلیة غلب المقاعد البرلمانیة والمجالس الأ ىالسلطة باعتبارهما الحزبین المسیطرین عل

یومنا  ىإل 1997ئر منذ تشكیل الحكومات المتعاقبة للجزا ىلك فهم یسیطران علذوبحكم 

متحدة في شكل تحالف مشكل من  ثلاثة  2004وقد كانت أحزاب الموالاة في سنة ، هذا

التجمع ، لجزائر وهي جبهة التحریر الوطنيكبر الأحزاب في اأأحزاب هي من بین 

والمبادئ  دیولوجیاتیالإختلاف إالرغم من  علىوحركة مجتمع السلم ف،الوطني الدیمقراطي 

العزیز عبد  2004دعم مرشح رئیسیات  أجلك من لستمر هذا التحالف وذإذه الأحزاب له

و تقاسمت  ،2008تعدیل دستور الحة الوطنیة و دعم مشروع المص أجلبوتفلیقة وكذا من 

 2004لمتعاقبة من بموجب هذا التحالف الأحزاب الثلاثة الحقائب الوزاریة في الحكومات ا

نسحابها من إ أین تفكك هذا التحالف عندما أعلت حركة مجتمع السلم، 2012غایة  إلى

 تشریعاتورفضها المشاركة في الحكومة بعد خسارتها  2012 التحالف في جانفي

  .2012عام

الإعلان عن تحالف أخر لأحزاب السلطة ضم مجموعة  2014كما شهدت سنة 

دعم ترشح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة   أجلمن الأحزاب تم إنشاء هذا التحالف من 

برازها حزب جبهة وقد ضم هذا التحالف مجموعة من الأحزاب من أ 2014للرئیسات 

الحركة الشعبیة  ،حزب تجمع أمل الجزائر الدیمقراطي،ر حزب التجمع الوطني التحری

مجوعة من الأحزاب  ىبتمثیل برلماني بالإضافة إل ىظتحكل هذه الأحزاب الجزائریة 

  .السلطةوالتي تصنف ضمن أحزاب  الأخرى
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  :أحزاب المعارضة-ثانیا

زائر العدید من الأحزاب لكن سوف نقتصر یندرج ضمن أحزاب المعارضة في الج

بتمثیل  تحظىالأحزاب الأشد معارضة للسلطة وأقدمها في میدان المعارضة والتي  ىعل

  :برز هذه الأحزاب نذكرأبرلماني تطبیقا لمعیار المعارضة البرلمانیة ومن 

  : الاشتراكیة ىجبهة القو /1

من أقدم الأحزاب المعارضة  1963الاشتراكیة ومنذ تأسیها سنة  ىتعتبر جبهة القو 

دیة ات تعدإنتخابشارك الحزب في أول ،حمدأیت أجزائر وذلك تحت قیادة للسلطة في ال

 لجبهةنتقاده إالرغم من  علىجبهة الإسلامیة للإنقاذ و الالمرتبة الثانیة بعد  علىوحصل 

كما  ،)1(اتتخابنالإتخذته السلطة الحاكمة أنذلك بإلغاء إرفضت القرار الذي  أنهإلا  نقاذلإا

إیجاد حل  أجلوالذي  جمع المعارضة من  جتماع روماإشتراكیة في الإ ىجبهة القو 

   .للازمة الجزائریة في فقرة التسعینات

  :حزب حركة النهضة/2

المعارضة للسلطة وذلك بقیادة مؤسسیها عبد الله  ىكبر قو أتعد حركة النهضة من  

 1990تشریعیة التي فازت بها جبهة الإنقاذ ال اتنتخابالإجاب االله والتي رفضت إلغاء 

ختیار الشعب و شاركت في مؤتمر روما إلجنة حمایة بكما شكلت الحركة آنذاك ما یعرف 

معارضة  ىتها كقو یلافع حتىتقهقر دور الحركة في الحیاة السیاسیة و  ،)2(المعارضة ىلقو 

لحزب وتأسیسه لحزب نتیجة الصراعات الداخلیة والتي ترتب عنها خروج جاب االله من ا

  .خر تحت تسمیة جبهة العادلة والتنمیةأ

  :حزب العمال/3

هو حزب سیاسي من أصول تروسكیة كان و  1990تأسس حزب العمال سنة  

یعلن تضامنه مع العمال والطبقات  ،موجودا كتیار یعمل في السر قبل التعددیة 

                                                           
دار المجدد للنشر دراسة تحلیلة نقدیة ، مات المجتمع المدني في الجزائر ظالسیاسیة ومن الأحزاب،بوضیاف محمد -  1

  .65الصفحة ، 2010الجزائر،سطیف ،و التوزیع 
  .66الصفحة  ،مرجع نفسهال،بوضیاف محمد  -  2
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المعارضة السیاسیة  ىقو برز أحزب من الیعد  ،)1(الأكثر عرضة للاستغلال الإجتماعیة

شارك  ،ة المنتهجة من السلطةعي للسیاسجتمافي الجانب الاقتصادي و الإ وخاصة

ستحقاقات التي  غلب الإأكما شارك في ، المعارضة ىفي مؤتمر روما مع قو  الحزب

  .حتى الرئاسیةعرفتها الجزائر سواء التشریعیة أو المحلیة و 

من الأحزاب التي تتمركز في موقع المعارضة جانب هذه الأحزاب یوجد العدید  ىإل 

تشكل هذه ، فة والدیمقراطیة حزب جیل جدیدالثقا أجلكحزب مجتمع السلم و التجمع من 

 أجلهة العدالة والتنمیة ما یعرفه التنسیقیة من بحركة النهضة و ج ىالأحزاب بالإضافة إل

تها في قوىارضة وتتوحید صف المع أجلنتقال الدیمقراطي كجبهة من الحریات و الإ

  .مواجهة السلطة 

  :ة في تصنیف الأحزاب السیاسیة في الجزائرنتخابیتأثیر النظم الإ :الفقرة الثانیة

 في توزیع وتصنیفأي نظام سیاسي یؤثر  المكرس في نتخابيالإإن النظام 

م الأغلبیة ونظام نظا ىتقسم إل ةنتخابیالإومن المعروف أن الأنظمة ، طة الحزبیةیر الخ

  .تمثیل النسبيال

أغلبیة الأصوات  ىویقصد بنظام الأغلبیة أن المرشح أو القائمة التي تحوز عل 

أما المرشح الذي یلیه  ،الواحدة هو الفائز ةنتخابیالإالصحیحة المعبر عنها في الدائرة 

ویجوز الأخذ بهذا النظام في حالة  )2(اعلیهیعتبر خاسرا مهما كانت النتائج التي تحصل 

الأغلبیة بین الأغلبیة  و یمكن أن نمیز في نظام ،بالقائمة اتنتخابالإ الفردیة و اتبنتخاالإ

كبر عدد من  أ ىلحصول علالقائمة ا وأوالتي یكفي لكي یفوز المرشح ، البسیطة

المرشـحین  يـا بـاقعلیهبغض النظر عن مجموع الأصوات التي یحصل الأصوات 

علـى نصـف  تزید الآخرینا هؤلاء علیه مجتمعین حتى ولو كانت الأصوات التي حصل

  )3(.مجمـوع الأصوات المعطاة في الدائرة

                                                           
 ،مقال منشور في موقع حركة مجتمع السلم،التحول الدیمقراطي في الجزائر رؤیة میدانیة ، عبد الرزاق مقري -  1

  .24الصفحة 
 كلیة،فرع القانون العام  ،مذكرة ماجستیر ،الأحزاب السیاسیة في الجزائر على رهثوأ نتخابيالنظام الإ ،لرقم رشید- 2

  .21،الصفحة 2006-2005 المناقشةسنة ،طینة نعة قسجام، ،الحقوق 
 2011 ابریلخاص،عدد  ،دفاتر السیاسیة والقانون ،ة وعلاقتها بالأنظمة الحزبیةنتخابیالنظم الإ ،بوشنافــة شمسة -  3

  .464صفحة ،الورقلة  ،جامعة قاصدي مرباح
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الأغلبیة المطلقة أي نسبة  علىأما الأغلبیة المطلقة فیشترط فیها الحصول 

هذه النسبة فغالبا ما یتم  علىحتى یعتبر المرشح أو القائمة فائزة وإذ لم تحصل  %1+50

  .إجراء دور ثاني

بالقائمة حیث توزع  فیه المقاعد  نتخاببي فیطبق في نظام الإالتمثیل النس أما

تبعا لنسبة عدد  نتخابـة علـى القـوائم المشاركة في الإإنتخابیالمخصصة لكل دائـرة 

ا كل قائمة فهو بهـذه الكیفیـة یسـمح بتمثیل الأحزاب الكبرى علیهالأصوات التي حصلت 

  )1(.والصغرى في آن واحد

م إصدار ت 89السیاسیة بموجب دستور  یةند أول إقرار لتعددأما في الجزائر وع

 علىالنسبي  الإقتراعحیت كرس هذا القانون نظام  اتنتخابالمتعلق بالإ 13-89قانون 

بالنسبة   84والمادة  61دة لك في الماضلیة الأغلبیة في الدور الأول وذالقائمة مع أف

وقد  ،وكرس النظام المختلط نتخابمي الإاجمع بین نظَ  أنهالولائیة أي للمجالس المحلیة و 

المحلیة  اتنتخابالإوقبل إجراء  ،الفائزین علىیفیة توزیع المقاعد ك )2(62حددت المادة 

 )3(62عدلت المادة  ثحی 06-90بموجب القانون  ذلكیل و تعد إلىخضع هذا القانون 

فوز الجبهة الإسلامیة القوائم المتنافسة هذه الطریقة ترتب عنها  علىطریقة توزیع المقاعد 

هذا ، 1990المحلیة لسنة  اتنتخابالإفي للإنقاذ بأغلبیة مقاعد المجالس الولائیة والمحلیة 

التشریعیة  خوفا  اتنتخابالإقبل  ىمرة أخر  اتنتخابالإتعدیل قانون  ىما دفع السلطة إل

 إذ، 06-91لك بموجب قانون مقاعد المجلس الشعبي الوطني وذ علىمن سیطرة الجبهة 

 )ىالفرد نتخابالإ(سم الواحد الإ على عتماد طریقة الإقتراعإ علىمنه )4( 84نصت المادة

 اتنتخابالإأن نتائج  لاإ نتخابيالرغم من تعدیل النظام الإ علىو بالأغلبیة في الدورین و 

مقعد و جبهة  16مقعد و جبهة التحریر الوطني ب  188أفرزت فوز الجبهة الإسلامیة 

                                                           
  .40الصفحة ،المرجع السابق  ،لرقم رشید-  1
یتضمن  1989غشت سنة  7الموافق 1410محرم  5المؤرخ في  13-89من القانون  61،62،84المواد  أنظر- 2

  .32عدد،ج ر ، الإنتخاباتقانون 
یعدل ویتمم قانون 1990مارس  27المواقف  1410رمضان  1مؤرخ في  06-90من قانون  62المادة  أنظر-  3

  .13عدد  ،ج ر الإنتخابات،المتضمن قانون  89-13
یتمم ویعدل قانون 1991ابریل سنة  2الموافق 1411رمضان  17المؤرخ في  06- 91نون من قا 84المادة  أنظر-  4

  . 14عدد  ،ج ر ، الإنتخاباتوالمتضمن قانون  1989غشت7المؤرخ في 89-13
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ا تقسیم جدید علیهفي الدور الأول هذه النتائج ترتب ، )1(مقعد 25راكیةالاشت قوىال

صغیرة تحوز عدد  أحزاب كبیر تحوز عدد كبیر من المقاعد و أحزب،للأحزاب السیاسیة 

 ذلكو  اتنتخابالإتعدیل أخر لقانون  إلىضطر المشرع إأما هذا الوضع ، قلیل من المقاعد

القائمة سواء في  علىر نظام التمثیل النسبي حیث كرس هذا الأم 07-97بموجب الأمر 

قانون  فَ رَ كما عَ ،منه )2(101و 75طبقا للمادة  ذلكالمحلیة أو التشریعیة و  اتنتخابالإ

في هذه المرة حافظ فیه  أنهغیر  01-12تعدیل أخر بموجب قانون العضوي  اتنتخابالإ

 65ك طبقا للمادتین لوذ07 -97الذي كرسه الأمر  نتخابينفس النظام الإ علىالمشرع 

  )3(.84و 

المقاعد في  توزیع على یرتأثة لها نتخابیالنظم الإ أنلقول نطلاقا مما سبق یمكن اإ و 

 الأحزابالحزبیة وفي تصنیف  الخریطةیؤثر في توزیع  يلابالت المجالس المحلیة والنیابة و

ستحقاقات لإلب اغأا في علیهمن النتائج المحصل  لاقاإنطنقسم الأحزاب  أنة یمكننا یعلو 

  .أحزاب كبیرة وأحزاب صغیرة إلىة نتخابیالإ

  : الأحزاب الكبیرة -أولا

من  ذلكالساحة السیاسیة و  علىیندرج ضمن الأحزاب ألكبري الأحزاب المهیمنة 

كما  ،عدد كبیر من المقاعد سوء في البرلمان و في المجالس المحلیة علىخلال حصولها 

أخر باعتبارها أحزاب  إلىشعبیة واسعة متباینة من حزب  قاعدة علىتتمیز بكونها ترتكز 

  )4(.جماهیریة

ي من ات تعددیة عرفها الجزائر أإنتخابأول  إلىوقد رجعنا في تصنیفنا هذا  

  :يلارتب التتنبدأ بال أنیمكننا  ،یومنا هذا إلى1990ات إنتخاب

                                                           
  .74الصفحة  ،المرجع السابق ،عیسي جرادي -  1
 1997ارس سنةم 6الموافق ل 1417شوال  27المؤرخ في  07-97من الأمر  101و 75المواد  أنظر - 2

  .12عدد ،ح ر  ،ات نتخابوالمتضمن القانون العضوي للإ
ینایر  12الموافق 1433صفر 18المؤرخ في  01-12من القانون العضوي  84و  65المواد  أنظر-  3

  .1عدد .ج ر .  الإنتخاباتقانون لوالمنظمن 2012
مذكرة ، المعاصرةجزائریة خلال تجربة التعددیة ال الأحزابداخل  الدیمقراطیةتطبیق  ةالیإشك، بن عمیر جمال الدین -  4

كلیة علوم السیاسیة  ،فرع التنظیمات السیاسیة والإداریة ،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،ماجستیر

  .78الصفحة ، 2005/2006سنة المناقشة  ،جامعة الجزائروالإعلام
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  )المنحل(:FISالجبهة الإسلامیة للإنفاذ / 1

بمبادرة من عدد  ذلكو  1989فیفري  18میة للإنقاذ في تم تأسیس الجبهة الإسلا

بالحاج  يعلو ) ذلكعین رئیسا للجبهة بعد (من الدعاة المستقلین من بینهم عباسي مدني 

سبتمبر  6وقد اعترفت الحكومیة الجزائریة رسمیا بها في ) عین نائب رئیس الجبهة(

ات المجالس المحلیة خابإنتات تعددیة والتي كانت إنتخابالجبهة أول  تخاض، 1989

  855 علىنتائج باهرة للجبهة إذ حصلت  اتنتخابالإیة وقد أفرزت هذه ئالبلدیة و الولا

  )1(.ولایة 48ولایة من بین 32بلدیة و 1539بلدیة من بین

 علىطرة كبر والسیأحصد نتائج  علىأن الجبهة قادرة  علىكانت هذه النتائج دلیلا 

 26التشریعیة التي أجریت في  اتنتخابالإن خلال لك مالساحة السیاسیة و ظهر ذ

یومنا إذ حصلت  إلىحزب ها وبأغلبیة ساحقة لم یحققها أي والتي فازت ب 1991دیسمبر 

  . )2( مقعد 228مقعد من أصل  188 على

  :حزب جبهة التحرر الوطني /2

 جیش جبهة التحرر الوطنیة والذي قادةلمتداد إیعتبر حزب جبهة التحریر الوطني 

حزب سیاسي بعد الاستقلال وكانت  ىالثورة التحرریة ضد الاستعمار الفرنسي تحولت إل

  .الساحة السیاسیة علىالحزب الوحید الفاعل 

ر الوطني في أول سباق تعددي عرفته الجزائر إذ حل یلم ینجح حزب جبهة التحر 

  مقعد فقط 16ك ب لشتراكیة وذالإ ىالحزب ثالثا بعد كل من جبهة الإنقاذ و حزب القو 

ات نتخابالإحیث في  ،جبهة التحریر نتائج مغایرةوبعد هذا الفشل حققت  أنهغیر 

 اتنتخابالإأما في  ،مقعدة 62حتلت المرتبة الثالثة بإ 1997التشریعیة لسنة 

 2007ات التشریعیة لسنة نتخابالإفي  ذلكمقعد وك 199فحتلت الصادرة لتحصد 2002

أولا ب  إذ حل 2012ات إنتخابعد وأیضا في مق 136الصدارة ب  علىحافظة الحزب 

مركزه كحزب  تهذه النتائج التي حققها الحزب عزز ،مقعد 462مقعد من أصل  220

  .الساحة السیاسیة في الجزائر علىكبیر جماهیریا ومهیمنا 

                                                           
  . 102الصفحة ،المرجع السابق  ،سیبة ح غارو-  1
  .74الصفحة  ،المرجع السابق ،عیسي  جراد -  2
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  :حزب التجمع الوطني الدیمقراطي/3

اقا عن حزب نشقإویعتبر  1997ولد هذا الحزب من رحم السلطة وذلك في فیفري 

ریر الوطني إذ یضم العدید من الإطارات السابقة ومناضلي من جبهة التحریر حجبهة الت

  .ني لتحقوا بالتجمع الوطإالذین 

 ىحصل الحزب عل 1997جوان  5یعیة التشر  اتنتخابالإفي أول مشاركة له في 

یسیطر في المحلیات لیصبح في مدة قصیرة الحزب الأول في البلاد و  ذلكالأغلبیة وك

المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و المجالس البلدیة و  ىالحكومة و عل ىعل

و  2002التشریعیة والمحلیة لسنوات  اتنتخابالإغیر أن الحزب تراجع في ، )1(الولائیة 

  .لتحتل المركز الثاني في كل منها 2012و  2007

  :حزب حركة مجتمع السلم/ 4

اح الموحدین التي إنشائها كل من محفوظ نحن حركة إلىیعود تأسیس هذا الحزب 

جمعیة الإرشاد والإصلاح  ىتحولت هذه الحركة إل ،ومحمد بوسلیماني في السبعینات

حركة المجتمع  ىتحولت إل 1989الخیریة مع نهایة الثمانینیات وبعد صدور دستور

كة شاركت الحر  ،وبرئاسة محفوظ نحناح 1990دیسمبر  6في  ذلكو ) حماس(الإسلامي 

 ،شریعیة أو المحلیة وحتى الرئاسیةفي جمیع الاستحقاقات التي عرفتها الجزائر سواء الت

والذي  97/09ك تكیفا مع قانون الأحزاب الأمر لسمها وذإتغیر  إلىضطرت الحركة إ

 إلىستعمال مصطلحات إسلامیة في تسمیة الأحزاب وتحولت تمسیه الحزب إكان یحضر 

  97المرتبة الثانیة في التشریعات  علىالحركة  حصلتت ،)حمس(السلم حركة مجتمع 

 ،2007لمرتبة الثالثة في تشریعیات ا علىو  2002رتبة الرابعة في تشریعیات الم علىو 

 علىبمرشحها محفوظ نحناح وتحصلت  1997الرئاسیة لسنة  اتنتخابالإكما شاركت في 

  )2(.لازرو الیمین المرتبة الثانیة بعد الرئیس 
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   : رةالصغیحزاب الأ-ثانیا  

ماحقته من  علىلك بنا وذ ةر یصغكأحزاب العدید من الأحزاب التي تصنف هناك 

  :ةیلاغلب الاستحقاقات ومن بین هذه الأحزاب تجد الأحزاب التأنتائج في 

صدي من قبل قا 1990كتوبرأ 8تم تأسیسه في :التجمع الوطني الجمهوري /1

إلا  2002و  1997 اتنتخابالإاركته في بالرغم من مش، مرباح رئیس الحكومة الأسبق

فقد حصل  2012و  2007ات إنتخابأي مقعد في البرلمان أما في  علىلم یحصل  أنه

  )1(.مقعدین على

  : 45حزب عهد /2

كما لم  1997ات إنتخابلم یشارك الحزب في  1991مارس  27تأسس الحزب في 

لبرلمان هي امقاعد في  لىعالمرة الوحید التي حصل فیها  ،2002ات إنتخابیشارك في 

كما  ،مقاعد 4 على 2012دین  لیحصل في مقع علىأین تحصل  2007ات إنتخابفي 

المرتبة  علىوتحصل  2004الرئاسیة لسنة  اتنتخابالإفي  45شارك رئیس حزب عهد 

الرئاسیة لسنة  اتنتخابالإالمرتبة قبل الأخیر في كل من  علىالأخیرة في حین تحصل 

  .2014و 2009

  :الحزب الجمهوري التقدمي/3

 قاطع 1990ماي  5الاعتماد الرسمي في  علىحصل الحزب الجمهوري التقدمي 

إحداث قطیعة وبناء دولة القانون  إلىكان یدعو دائما  ،1995الرئاسیة لسنة  اتنتخابالإ

 اتنتخابالإلیتراجع في كل من   1997مقاعد في  3 علىحصل  الإجتماعیةوالعدالة 

  )2(.2007و  2002التشریعیة ل 

  :التجربة الحزبیة في ظل النظام الدستوري الجزائري: المبحث الثاني

یومنا هذا  ىتجربة حزبیة متمیزة تمتد من الفترة الاستعماریة إل الجزائرلقد خاضت 

أي مرحلة الحزب الواحد  1989، مرحلة ما قبل یم هذه التجربة إلى مرحلتینویمكن تقس

  .یومنا هذا، أي مرحلة التعددیةلى إ 1989ومرحلة ما بعد 
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  .مرحلة الأحادیة الحزبیة: ب الأولالمطل

هذه الفترة )الفرع الأول (الفترة الاستعماریة  إلىإن الممارسة الحزبیة في الجزائر تمتد 

  )الفرع الثاني (ثر في تبني الأحادیة وتكریسها قانونیا ودستوریاأالتي كان لها 

  :في الجزائر ةحزبیال تكریس للأحادیةالسیاسیة لالأسس : الفرع الأول

ثر كبیر أو كان لها  63سیاسیة قبل صدور دستور عرفت الجزائر عدة ممارسات 

  .في ترسیم الأحادیة

  :رة الاستعماریةفتالممارسة الحزبیة في ال:الفقرة الأولي 

الماضي إبان  قدیمة تعود إلى فترة العشرینیات من القرن تقالیدإن للعمل الحزبي 

سبعین ) 70(نتهاء المقاومات الشعبیة التي دامت أكثر من إ، إذ وبعد ترة الاستعماریةالف

 الضالننتقل إفي الریف من قبل الجیش الاستعمار،  الإجتماعیةسنة وتدمیر المؤسسة 

ومن السلاح إلى السیاسة ، وقد ساعد على بروز المقاومة  نةمدیالمن الأریاف إلى 

، نذكر منها وجود طبقة بورجوازیة مثقفة من )1(آنذاك السیاسیة الوطنیة عدة عوامل

حركات ، وتأثیر والإدارة الفرنسیة التعلیمیةسات الجزائریین الذین تعاملوا مع المؤس

، وكذلك تأثیر المهاجرین ى العلماء الجزائریینالإصلاح الدیني في العالم الإسلامي عل

ب النضال یلاوتعلموا أسنخرطوا فیها إالتي ساریة الیة الیالجزائریین إلى فرنسا بالحركة العم

السیاسي حیث  ي، ومن العوامل كذلك تأثیرات الحرب العالمیة الأولى في الوعمن خلالها

اهات الفكریة حتك المقاتلون الجزائریون في صفوف الجیش الفرنسي بمختلف الاتجإ

ریة للحكم في سایلاخر وهو صعود الجبهة الشعبیة أ، وهناك عامل والتیارات السیاسیة

  .فضاء الحریات النسبي الذي أتاحتهفرنسا بعد الحرب العالمیة الثانیة و 

ة إسلامیة إصلاحیة لیستقلاإیة ومنه فكل هذا أدى إلى تشكیل تیارات وطنیة ، شعب

اندماجیة وشیوعیة عالمیة تضم عددا كبیرا من الشخصیات المستقلة والأحزاب  لیةراولیب

أربع ) 04(في  ئل إعلام تبلورت في الأخیر بشكل عاموالنوادي والجمعیات ووسا

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین والتي تأسست بالجزائر في : تشكیلات سیاسیة هي

، والتي أعلنت عن ات الشخصیة الوطنیةوالتي كانت تدافع عن مقوم 1931ماي 05
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تناعها عن أي مإمن قانونها الأساسي عن  03طابعها غیر السیاسي حیث نصت المادة 

هتمام جمعیة العلماء المسلمین كان منصبا على الإصلاح إ، كما أن ممارسة سیاسیة

الدیني والثقافي معتبرة إیاه الطریقة المثلى لتجنید الرأي العام الجزائري ضد الإیدیولوجیا 

   )1(.الاستعماریة ، وفي هذا المجال رسمت الجمعیة لنفسها برنامجا تسیر وفقا لمبادئه

ا التشكیلة الثانیة فهي المتمثلة في حزب نحم شمال إفریقیا ، والذي تأسس في أم

ثم تحول إلى حزب الشعب الجزائري في  ،)2(1936ودخل الجزائر سنة  1926فرنسا سنة 

الحاج، وذلك بعد حل نجم شمال إفریقیا ، كما أن حزب  لىابقیادة مص 1937مارس 

، أي التصریح العلانیة، وهي المرحلة القانونیة ن أساسیتین من الناحیةالشعب مر بمرحلتی

ة معتدلة ذات طابع إصلاحي وهناك مرحلة إنتخابینتهج سیاسة إقانونا بهذا الحزب الذي 

أخرى وهي المرحلة السریة والتي من خلالها تم إنشاء إدارة جدیدة سریة وقام بدعایة 

وبعدها تحول هذا  )3(لفرنسيواسعة وسط المواطنین والمجندین من الجزائریین في الجیش ا

ة الی، أو كونفدر النخبة الیةالدیمقراطیة، كونفدر  نتصار الحریاتإالحزب إلى حركة 

 1927مبر سبت 11والتي أسسها النواب المسلمون في  )4(المنتخبین الجزائریین المسلمین

والحزب  1946تحاد الدیمقراطي لأحباب البیان الجزائري وتطور في الأخیر إلى الإ

  .دایة فرعا للحزب الشیوعي الفرنسيالذي كان في الب 1936لشیوعي الجزائري ا

ستطاعت هذه الأحزاب أن تؤدي أدوارا سیاسیة مهمة وساهمت بشكل إومنه فقد 

غیر أن الهمجیة الاستعماریة  ،یة الوطنیة بمختلف أبعادهاضى القكبیر في المحافظة عل

تجه إ زمن على أدوار الوساطة و ى مع مرور ویر والقمع الرهیب قضوحملات التشویه والتز 

 علىالتي ثارت شباب الالتي تبنتها مجموعة من الثوریة النضال الجزائري إلى الحلول 

إذ رفضت العمل الحزبي ن الیالصراع الدائر في حركة الانتصار بین المركزین والمص

لتحاق ا والإبت من جمیع الأحزاب حل نفسهوطل مؤسسة جبهة التحریر، )5(وفجرت الثورة

فأعلت العدید من التنظیمات الالتحاق بالجبهة ، نفراديإوطني بشكل بجبهة التحریر ال
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تحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري كما أیدت جمعیة العلماء المسلمین النهج الثوري كالإ

  .للجبهة التحریر

  :63 إلى 62الممارسة الحزبیة من :الفقرة الثانیة 

یار الدولة  نتیجة الفراغ التشریعي صدر نهإوخوف من مباشرة وبعد الاستقلال 

ستمرار العمل بالقوانین الفرنسیة إلا إ علىوالذي نص في مادته الأولي  157-62قانون 

ما تعارض منه مع السیادة الوطنیة أو كان ذو طابع عنصري ما یعني إمكانیة تشكیل 

المتعلق بالجمعیات ، ونتیجة  1901جویلة 1القانون الفرنسي  إلىستنادا إأحزاب سیاسیة 

بین بن بلة وفرحات  صةللصراعات السیاسیة التي شهدتها الجزائر بعد الاستقلال خا

حمد حول فكرة الحزب الواحد و مناقشة الدستور وتحدید طبیعة نظام الحكم أیت أعباس و 

 الاستقلال مباشرة،تأسیس أحزاب سیاسیة سریة معارضة بعد  إلىهذه الصراعات أدت 

كما أعلن بوضیاف عن  25/11/1962حزب الشیوعي الجزائري الذي تم منعه في ك

حمد عن  تأسیس أیت أو أعلن  1962سبتمبر  27تأسیس حزب الثورة الاشتراكیة في 

وقد تم منع كل هذه الأحزاب   1963سبتمبر  29شتراكیة سنة ى الإحزب جبهة القو 

والذي نص في مادته  297-63غایة صدور قانون  إلىستمر هذا الوضع إ وحلت، و 

ممهدا الطریق نحو  )1(منع أي جمعیات ذات الطابع السیاسي علىالأولي صارحتا 

حد للخلافات حول طبیعة  ذلكووضع ب 1963الأحادیة الحزبیة والتي رسخها دستور 

  .النظام و مركز حزب جبهة التحریر في الدولة 

   :دیة الحزبیةالتكریس الدستوري و القانوني للأحا: الفرع الثاني

إن المتتبع لتاریخ النظام السیاسي الجزائري منذ مرحلة البناء الأولى و حتى بدایة 

التحول إلى العددیة یلاحظ إنفراد الرئیس بالسلطة، و محاولة الإبقاء على جبهة التحریر 

ة في إدارة الحیاة لیعالوطني كإطار یستمدّ منه الشرعیة، من دون أن یكون لها سلطة ف

ن هذا أالرغم من بالواحد یاسیّة فبعد الاستقلال قام النظام السیاسي على مبدأ الحزب السّ 

تعبیرا عن أي لم تكن الثورة التحریریة   أن على إعتبارإجماع وطني  أنهلم یقع بشالنظام 

تصل منها بتحقیق الاستقلال فقد ضمت جبهة التحریر أثناء الثورة تیارات إأحادیة إلا ما 

                                                           
1  -voir art no 1 de décret n 63-297 du 14 aout 1963 portant interdiction d association a caractère 
politiqué officiel .n 59. 
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تفقوا على طرد إجتماعیة متناقضة و كذلك أجیال متباعدة إلفة و فئات سیاسیة مخت

  )1(.الاستعمار

  :التكریس الدستوري للأحادیة الحزبیة: ىالفقرة الأول

التي وصفت  1963و بالرجوع إلى الأحكام الدستوریة و بالتحدید دیباجة دستور 

 23المادة ن أكما  ،)2(مة ها الحزب الواحد ودوره البارز في إعداد ومراقبة سیاسیة الأیف

في  يلطلائعاجبهة التحریر الوطني هو الحزب الوحید "نصت على   1963من دستور 

حزب جبهة التحریر الوطني هو الحزب "1976من دستور  22و المادة " ، "الجزائر

الأمر الذي ، وهو " الوحید في البلاد و یشكل الطلیعة المكونة من المواطنین الأكثر وعیا

لكونه یستجیب  واحد قرار تاریخيالذي أعتبر مبدأ الحزب ال 1964میثاق الجزائر  أكده

للإرادة العمیقة للجماهیر الكادحة في المحافظة على مكاسب حرب التحریر و ضمان 

فالحزب بهذه الصفة هو التعبیر الصادق عن الشعب و الانخراط فیه  ،مواصلة الثورة

  .، و هو إطار الدیمقراطیة الحقیقیة ووسیلة تحقیقها)3(مرهون بالإیمان بالتوجه الاشتراكي

 حادیةالأترسیم وتقنین  علىالذي تكفلت نصوصه  1976دستور  جاء  و أخیرا

حیث أزیلت كل الفواصل بین الحزب والدولة فالدولة تحمي كیان الحزب والحزب ممتد 

ب الواحد وذلك الحز  لمبدأكبیرة  أهمیة 79دستور  أعطي إذ ،)4(سیاسیا داخل الدولة 

تصت المادة  إذة السیاسیة لحزب جبهة التحریر فیظفي تحدید الو  بتخصیصه فصلا كاملا

جبهة التحریر الوطني هو الحزب الوحید في البلاد و "على أن 1976من دستور  95

یقوم النظام " 94كذلك المادة و  ،"یشكل الطلیعة المكونة من المواطنین الأكثر وعیا

، و 1976و هو الشيء الذي تضمنه میثاق "ي على مبدأ الحزب الواحدالتأسیسي الجزائر 

دأ الحزب و أقرا مب عتمدإو منه یتضح لنا أن هذین الدستورین قد ، )5( 1986كذلك میثاق 

  .الواحد في تسییر البلاد
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  - غداة الاستقلال–كان مبدأ الحزب الواحد یعتبر في تلك الحقبة التاریخیة إذ 

 توجهعن الحقبة الاستعماریة و  یةالقرن العشرین و هي ناتجة حتم رةإیدیولوجیة و ظاه

  .تحریر البلاد من المستعمر أجلتجاه واحد  من إالقوى الشعبیة في 

بالرجوع إلى الدستور یظهر الحزب الواحد في الجزائر هو دعامة للوحدة و هو 

سیاسي واحد  دولة موحدة و تحت نظام أجلالباعث على القدرة للتفكیر و العمل  من 

  .بزعامة و قیادة الحزب الواحد

  :الفقرة الثانیة التكریس القانوني للأحادیة الحزبیة

أما فیما یخص الأسس القانونیة، فبعد نیل الاستقلال سارعت السلطة الجزائري إلى 

في  62/157توفیر حمایة قانونیة لدولة خوفا من فرغ قانوني، و ذلك بإصدار قانون 

، لیستمر بموجبه العمل بالقوانین الفرنسیة إلا ما تعارض منها 1962شهر دیسمبر سنة 

، آنذاك كان المشهد الحزبي لا یزال یحتفظ بالفسیفساء عینها )1(مع السیادة الوطنیة

  .یتصدرها جبهة التحریر الوطني باعتباره قادة الثورة التحریري

مبرر سیاسیة للدولة لوظیفة الفي ا تكریس الأحادیةحاول المشرع خلال هذه الفترة 

وحدة الحركات المتباینة في بواثقة الدفاع عن التي  بالثور المسلحة الأحادیةهه نحو جو ت

 أن إضافةوهو جبهة التحریر الوطني  آلاالطبقیة في وعاء واحد  الفوارقكل  وإزالةالوطن 

   )2(.من قبل الاستعمار النظام السیاسيبوالتلاعب  بالتدخلیسمح تكریس التعددیة 

الذي نص في مادته  1963أوت14في  63/297لذلك أصدر المشرع المرسوم 

ومرتبا عقوبات  ذات الطابع السیاسي، التجمعات أو صراحة منع إنشاء الجمعیات الأولي

  .1963دستور إصداره هذا الاتجاه ب من عززا وقد)3(جزائیة علي كل من یخالف هذا المنع

 71/79 مرالأ نون الخاص بالجمعیاتصدور القا ةغای ىلإستمر هذا المنع إ و 

من خلاله المشرع إلى تقیید أعم سمح فیه إتجه والذي   1971دیسمبر  03المؤرخ في 

الجمعیات ذات الطابع السیاسي بقرار من  تأسیسقید  إذ للحزب الواحد بتعددیة تبعیة

                                                           
1  -voir art n1 et 2 de  la loi n:62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la reconduction jusque a 
nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 journal officiel algérienne .N2 

2
  .86الصفحة ر ، المرجع السابق،ناجي عبد النو -  

3  -voir art n: 1 et 2 de la décret  n: 63-297. 
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ع إذ لم رض الواقأنه لم یطبق على أوما میز هذا الأمر ، الواحد السلطات العلیا للحزب

ذات طابع سیاسي كما یبرز من  تشهد الساحة السیاسیة في ذلك الوقت تأسیس أي جمعیة

عترافه إعدم  أولا ،خلال هذا الأمر أن المشرع بقي متمسك بمبدأ الحزب الواحد من خلال

مثل هذا  إنشاءوقصرها في مصطلح الجمعیات وثانیا من خلال تقیده  الأحزاببتسمیة 

نفراد بالممارسة ذلك رغبت السلطة في الإ و لعل ،)1( الحزب الحاكم الجمعیات بقرار من

  .وقصرها على حزب جبهة التحریر الوطنيالسیاسیة في البلاد 

  )الانفتاح السیاسي مرحلة:( الحزبیةمرحلة التعددیة : المطلب الثاني 

دید لم یكن تبني التعددیة ولید الصدفة أو هبة من السلطة بل كان نتیجة لتراكم الع

تكریس التعددیة في نصوص  إلىالشيء الذي دفع بالسلطة ) الفرع الأول(من العوامل

 ) الفرع الثاني(قانونیة ودستوریة 

  :89أسباب تبني التعددیة السیاسیة في ظل دستور : الفرع الأول 

 89 إلى 62لقد عرفت الجزائر أحداث عدیدة ومتنوعة خلال المرحلة الممتدة من 

شتراكي ام الإظنتقال من نعتبرت بمثابة خلفیات تسببت في الإإ الات و شملت مختلف المج

عتماد إ من التراجع عن النظام الحزب الواحد و  ذلكوما تمخض عن  الياللبر نظام  إلى

 علىمر السنوات شكل ضغطا  علىهذه العوامل وتراكمها  افرضفت،)2(التعددیة السیاسیة 

، جدري في طبیعة النظام السیاسي وتغیر ،الإسراع بالقیام بإصلاحات  أجلالسلطة من 

لجملة الإصلاحات  التي عرفتها الجزائر  قوىأكتوبر العامل والدافع ال 5وكانت أحدات 

  )3(.والذي یعد التخلي عن الأحادیة الحزبیة من أبرزها

 19أكتوبر أن أعلن رئیس الجمهوریة الشاذلي بن جدید في  5وقد سبق أحداث  

فتتاح إلولائي بمناسبة الإعلان عن اله أمام مكتب التنسیق  في خطاب 1988سبتمبر 

أعلن عن الأثر السلبي  ،تور الاتحاد یبن لیبیا والجزائرمناقشة  المشروع التمهیدي لدس

                                                           
  .123الصفحة  ،المرجع السابق أحمد،السوقیات  -  1

الطبعة ، )1989دارسة تحلیله لطبیعة النظام الحكم في ضوء دستوري (النظام السیاسي الجزائري ،سعید  بوشعیر -  2

  .9لصفحة ر،ائالجزا،مطبوعات الجامعیة دیوان ال، الجزء الثاني ،الثانیة
كلیة  فرع القانون الدستوري ،رسالة ماجستیر،الدیمقراطيودورها في البناء  الجزائرالتعددیة الحزبیة في ،العلجة مناع -  3

  .112الصفحة  ، 2001/2002سنة المناقشة ،الجزائر، الإداریةالحقوق والعلوم 
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داء الذي طبع نفوس أفراد الشعب نتیجة تقصیر كل من الحزب الواحد و الحكومة في أ

ة التسیب التي طبعت تصرفات لك معالجة حالوكذ، مهامها لمعالجة مشاكل الشعب

نتهاج سیاسیة التقشف لمواجهة الأزمة إالإطارات وأفراد المجتمع وأكد أن الاستمرار في 

نخفاض سعر البترول سیؤدي إالاقتصادیة التي تعاني منها الدولة الجزائریة لا سیما بعد 

التي أطلقاها  الرغم من تحذیرات علىف ،)1(المجتمع علىنتائج سلبیة ووخیمة  إلىلا محال 

وأمام تصاعد الخلاف بین  ،قتصاديجتماعي والإردي الوضع الإرئیس الجمهوریة من ت

نطلقت شرارتها من العاصمة إأكتوبر والتي  5ندلعت مظاهرات في إالسلطة والحزب 

جتمع المكتب السیاسي لحزب إوأمام هذا الوضع  ،من الوطن أخرىمناطق  إلىلتنتقل 

هذه ،شغب  علن أن هذه المظاهرات هي أعمالوبر وأأكت 5جبهة التحریر في 

ستمرار المظاهرات أعلن إفي ضل  ،لشعب و السلطةالقطیعة بین ا إلىالتصریحات أدت 

حیث دخل الجیش العاصمة التي   1988أكتوبر  6رئیس الجمهوریة حالة الحصار في 

 1.61جریحا و  1442قتیل و  189خلفت هذه الإحداث  ،)2(1965لم یدخلها منذ 

هذه الأحداث كانت نتیجة   ،ر مادیة حسب الإحصائیات الرسمیةملیار دینار جزائري خسائ

 إلىاحد و حتمیة لحالة الكبت التي طالت نفوس المواطنین من خلال حكم الحزب الو 

لقي رئیس الجمهوریة خطابا أأكتوبر من نفس السنة  10وفي  ،قتصادیة منهارةإوضعیة 

ا كما تأسف عما حدث من خسائر مادیة وبشریة ووعد بالقیام لم یذكر فیه الحزب إطلاق

  )3(.بالإصلاحات دستوریة

أصدرت رئاسة الجمهوریة بیانا تحدد فیه العناصر الرئیسة  88أكتوبر  24وفي  

التي یجب أن یتضمناه مشروع الإصلاح السیاسي والذي سیناقش في القاعدة وفي مؤتمر 

القیام بتعدیل  ذلكثر إ ىوتم عل ،)4(ياء الشعبجبهة التحریر قبل أن یعرض للاستفت

ومن أهم ما جاء به هو فصل الحزب عن  1988نوفمبر  03دستوري جزئي في 

ا وعد به الرئیس في ستكمالا لمإ و  ،)5(عتبارها مسؤولیة فقط أمام البرلمانإ الحكومة و 

                                                           
  .62 الصفحة،المرجع السابق ،ربوح یاسین  -  1

  .20الصفحة ،المرجع السابق،بوشعیر سعید -  2
  .62الصفحة  ،المرجع السابق  ،ربوحّ یاسین  -  3
  .45الصفحة  ،المرجع السابق  ،بوشعیر سعید -  4
  .62الصفحة  ،المرجع السابق  ،ربوح یاسین  -  5
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ك الشعب لیبث فیه وذل إلىهنالك مشرع سوف یقدم  أنهعندما صرح ب 10خطابه في 

جاء التعدیل الدستوري الشامل إذ تم نشر مشروع  ،سیاسي في كافة المجالاتلإصلاح 

  ،فیفري 23لغرض الاستفتاء الشعبي حوله في   1989فیفیري  4الدستور الجدید یوم 

ألا وهي مرحلة التعددیة ، دخلت  الجزائر مرحلة جدیدة  1989ومع إقرار دستور 

  .السیاسیة

أكتوبر لم تكمن إلا نتیجة  5نتفاضة إندلاع إ في الجزائر و نفجار الوضع علیه فإو   

  أجلالسلطة من  علىحتمیة لتراكم مجموع من العوامل والتي ساهمت  بدورها في تأثیر 

  : ني التعدیدیة وهذه العوامل هي تسریع عملیة التحول السیاسي وتب

  : العوامل الداخلیة : ىالفقرة الأول

 :أزمة الحزب الواحد-أولا 

ستمدها من المقاومة إستند حزب جبهة التحریر الوطني من الشرعیة الثوریة والتي ی 

المسلحة للاحتلال الفرنسي إبان الاستعمار هذه الشرعیة الأصیلة التي لا یتمتع بها أي 

حتكر إإذ  ،76و 63هذه الشرعیة في دستور  علىسیاسیة في الجزائر وقد تم التأكید  قوى

سیاسیة  ىعا لظهور أیة قو من، الدور السیاسي والتعبوي لسلطةالحزب بموجب هذه ا

 لىحتكر التمثیل السیاسي في المجالس الشعبیة و المحلیة  وسیطر عإكما  ،منافسة

  )1(.النقابات و الاتحادات المهنیة

ن ظهرت داخل الحزب الواحد صراعات مدىبو  يوبعد وفاة الرئیس هوار  أنهغیر 

لي بن جدید منصب رئیس شاذالام  خاصتا بعد تولي نقسو ظهرت بوادر الإ السلطة على

تفشي الفساد و البیروقراطیة داخل جبهة التحریر كما  إلىأدت هذه النزعات  ،الجمهوریة

 ىهذه الصراعات أدت إل،)2(فقد الشعب الثقة في أي مشروع سیاسي یقوم به الحزب

 ،ع والهیاكل الرسمیةة بین المجتمنتشار التذمر والرفض من أفراد الشعب وتوسعت الهو إ

  .والتشكیك في شرعیة النظام  نتیجة الأخطاء التي وقع فیها حزب جبهة التحریر

  

                                                           
  .114الصفحة  ،المرجع السابق  ،ناجي عبد النور  -  1
  .115الصفحة  ،سهنفالمرجع  ،ورنناجي عبد ال-  2
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  :أزمة المشاركة السیاسیة -ثانیا

ستیعاب إإن أزمة المشاركة في الجزائر تتمثل في عجز المؤسسات السیاسیة في 

الفردیة الحریات  حزب جبهة التحریر يأقص فقد الإجتماعیة السیاسیة و قوىال

وظهرت أزمة المشاركة السیاسیة عندما طالب جماعات جدیدة بإشراكها في ، )1(والجماعیة

إذ أن النظام لم  ،عتبرته السلطة السیاسیة تهدید لمركزها و مركز الحكم لدیهاإالحكم  مما 

  .)2(مناقشة قراراتها أو مساءلته علىیكن یسمح بوجود معارضة قادرة 

ذات التوجه السیاسي  قوىعدم إشراك ال علىب الحاكمة لك عملت النخونتیجة لذ

حتكار الكامل للتمثیل السیاسي في إطار المخالف لها وممارسة سیاسیة الإقصاء والإ

قتصرت رؤیة حزب جبهة التحریر في إ ذلكوب،المشاركة  إلىسیاسیة تعبویة تفتقر 

ة التأید والحشد والمساندة مفهوم التعبئة السیاسیة والتي تأخذ صور  علىالمشاركة السیاسیة 

  .)3(للقرارات دون المساهمة في صنعها

  :الأزمة الاقتصادیة-ثالثا

هو ما كشفت عنه مؤشرات قتصادیا صعبا و إعرفت الجزائر في الثمانیات وضعا 

قتصادي إذ تراجع الناتج القومي كما سجلت الجزائر عجزا في میزان الحساب النشاط الأ

عجز  ذلك ىضف إل، )4(رات نتیجة  تدني أسعار المحروقاتلتراجع الصاد ذلكالسنوي و 

حتمیة لفشل سیاسیة  قتصادیة كل هذا نتیجةُ غلب المؤسسات العمومیة الإأوإفلاس 

فشل سیاسة التخطیط والبرامج كما أن  ذلكوك ،)5(شتراكي للمؤسسات العمومیةالتسییر الإ

ج الوطني ا إذ لم یعد الإنتالفلاحي أثبتت عدم نجاعتهاجال السیاسیة المنتهجة في الم

قدرته  علىالمستوي المعیشي للمواطن و  ىثر علأ ذلككل  ،یغطي الحاجیات الوطنیة

  .الشرائیة

  

                                                           
    .118الصفحة  ، السابقالمرجع  ،ور نناجي عبد ال -  1
  .63الصفحة  ،المرجع السابق ،ربوح یاسین  -  2
  .120الصفحة  ،المرجع السابق  ،ناجي عبد النور  -  3

  .63الصفحة . المرجع السابق. یاسین ربوح-  4
  .27الصفحة  ،المرجع السابق. سعید بوشعیر -  5
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  : الإجتماعیةالأزمة -رابعا      

ضع السیاسي وما لحقها من مشكلات في تأزم الو  الإجتماعیةلقد ساهمت الأوضاع 

وذلك من  الإجتماعیةدمتها تغیر البنیة جتماعیة كان في مقإحیث عرفت الجزائر أزمات 

نعكس سلبا إوهذا ما % 3.2غت رتفاع  نسبة  النمو الدیموغرافي بشكل كبیر بلإخلال 

المستوي المعیشي إذ لم تستطع الحكومة آنذاك في إیجاد تناسب بین النمو  على

وتعتبر  ،)1(م وصحة علىالشغل والسكن والت على  الإجتماعیةالدیموغرافي و بین الطلبات 

 ذلكستیعاب كل إنتشرت في فئات الشباب بنسب لم تستطع معه الحكومة إالبطالة التي 

  .الشباب البطالالكم الهائل من 

فأصبحت  ،متصاصهاإ و  الإجتماعیةالتطورات  إن عجز النظام السیاسي في مواكبة 

 تماعیةالإججتماعي من أهم مظاهر الساحة جتماعي والتفاوت الإالبطالة والتهمیش الإ

الجزائریة وبصفة خاصة في المدن وفي أوساط الشباب وقد ساعد هذا الوضع الاجتماعي 

  )2(.نمو حركات الرفض السیاسي والاجتماعي على

  : العوامل الخارجیة:الفقرة الثانیة 

ضع الداخلي والمساهمة ن العوامل الخارجیة في تأجیج الو لقد ساهمت مجموعة م

التعددیة في الجزائر و من بین  إلىالتحول  اليبالتسي و هي الأخرى في التحول السیا

  :هذه العوامل الخارجیة نجد

  :یار أسعار البترولنهإ-أولا

 إلى 1986دولار للبرمیل في  10سعر  إلىیار أسعار البترول ووصولها نهإأدي  

تخذتها الدولة إوأمام فشل السیاسات الإصلاحیة التي  ،خیل صادرات الجزائرنخفاض مداإ

ستدانة من البنك ة لحل مشاكلها الاقتصادیة سوي الإلم تجد الدول یارنهالإلمواجهة هذا 

 يلحو   1988سنة  العالمي وصندوق النقد الدولي  حیث بلغت دیون الجزائر الخارجیة

ة الدولیة لا تمنح قرضا إلا الیومن المعرف أنا هذه المؤسسات الم ،)3(ملیار دولار 22

                                                           
  .123لنور ، المرجع السابق،الصفحة ناجي عبد ا -  1

  .125الصفحة  ، نفسهالمرجع  ،ناجي عبد النور  -  2

  .31بوشعیر السعید ، المرجع السابق،الصفحة -  3
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روط التي تملیها و الش اتقرار البلاقتصاد الوطني مرتبط وقف شروط  حیث أصبح ا

وتجمید أجور بعض  ،تبني سیاسات تقشفیة علىالحكومة  إذ  ألزمت ،البنوك الدولیة

ستهلاكیة الأساسیة  الكثیر من المواد الإ لىت العمومیة كما تم إلغاء الدعم ععمال مؤسسا

  .والإصلاحتطالب بالتغیر  ما خلف ردود فعلرتفاع كبیر للأسعار مإ علیهفترتب 

  : الاشتراكیةأنظمة الحكم  تغیر-ثانیا

تحاد یار للإنهشتراكیة في العالم خصوصا مع بدایة الإمع تزعزع مكانة الأنظمة الإ

 ىمولیة في أوربا الشرقیة التي تخلالسوفیتي وما رافقه من تغیرات في أنظمة الحكم الش

أدت هذه التحولات  ةالیلبر أنظمة دیمقراطیة  إلىشتراكي وتحولت نظام الإال ىمعظمها عل

 ،)1(تجاه نحو التغیر والإصلاح في دول العالم الثالث بما فیها الدول العربیةتدعیم الإ إلى

تبني  إلىعن هذه التحولات الدولیة فعمدت هي الأخرى  أىمنفلم تكن الجزائر في 

شتراكي و إقرار نظام الإال علىیل الدستور والتخلي سیاسات إصلاحیة كان من بینها تعد

  .التعدیدیة السیاسیة

یمكن القول أن تضافر كل هذه العوامل سواء الداخلیة والخارجیة ساهم في  علیهو 

أكتوبر  5إلا أن نقطة التحول الرئیسة كانت أحداث ، السلطة الحاكمة علىأثیر مباشرة الت

الإسراع  إلىلطة ضطرابات وخسائر بشریة و مادیة ما دفع بالسإوما ترتب عنها من 

نتهت بالاستفتاء إ و 88نطلقت بالتعدیل الدستوري لسنة إبإجراء تعدیلات جوهریة 

قر أنظام الحزب الواحد و  ىلغأوالذي  1989الدستوري وإقرار دستور جدید ألا وهو دستور 

  .وحریة لعمل السیاسي أيالتعدید السیاسیة و حریة التفكیر والر 

   1996وري للتعددیة الحزبیة في ظل التعدیل الدستوري الدست الإقرار: الفرع الثاني

والتي جاء فیها          40من خلال المادة  التعددیة السیاسیة 1989كرس دستور  أنبعد 

ولا یـمكن التذرع بهذا الـحق  حق إنشاء الـجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به((

وسیادة ،ستقلال البلادإ و  ،الترابیة والسلامة ،والوحدة الوطنیة لضرب الحریات الأساسیة،

  .)2())الشعب 

                                                           
  .140صفحة ال، ،المرجع السابق ،ناجي عبد النور -  1

  .9عدد ج ر،، 89المتضمن دستور و ،1989فبرایر 23، المؤرخ 18-89مرسوم الرئاسي  - 2



 النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر    الأول لصفلا
 

49 
 

مصطلح الأحزاب السیاسیة بل تعمد  1989في دستور المشرع ولم یستخدم 

ك حسب بعض فقهاء لوالسبب في ذ ،رة الجمعیات ذات الطابع السیاسيستخدام عباإ

لتحریر التشكیلات السیاسیة للانضواء تحث رایة جبهة ا أمامالقانون هو ترك الباب مفتوح 

ستعمال مصطلح إجبهة التحریر و  داخلفكرة خلق منابر  إطاروذلك في  )1(الوطني

حجمه الذي  إلىالحساسیات محاولة منه التقلیل من نفوذ الآفلان وإرجاعه  علىالانفتاح 

  . )2(یمكن التحكم فیه

أن استعمال مصطلح الجمعیة بدلا أخر من فقهاء القانون الدستوري  ویرى جانب

 : أمور3یرمي إلى  من حزب

تضییق مجال ونفوذ التعددیة لینحصر دورها في المعارضة دون المشاركة الفعالة 1- 

  .والمؤثرة

  .نتعاش أو قیام أحزاب معینةإاستبعاد 2- 

فتراض عدم وجود أو قیام أحزاب مؤهلة وقادرة على خوض معركة المنافسة إ3- 

  )3(.السیاسیة

ني للتحول نحو التعددیة في الجزائر صدر قانون كتمل البناء القانو إ أجلو من    

 2نصت المادة  إذو المتعلق بالجمعیات السیاسیة  5/07/1989و المؤرخ في  89/11

من الدستور  40المادة  إطارتستهدف الجمعیات ذات الطابع السیاسي في ((  ىمنه عل

یا للمشاركة بتغاء هدف لا یدر ربحا وسعإ ،ن حول برنامج سیاسيجزائریجمع مواطنین 

  )4()).في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة وسلمیة 

لم  أنهلاحظ یذات الطابع السیاسي المتعلق بالجمعیات  89/11قانون ل والدارس  

الشروط  ادعاتعقیدات في إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي فم أوشروط  نمیتض

  أساس ىذات طابع سیاسي عل والتي تمنع قیام جمعیات  6و  5 المادتینالمتضمن في 

 أنیكفي  إذ ،كل منها تهدید للاستقرار الوطنيما یش أوإقطاعیة  أوجهویة  أوطائفیة 

                                                           
  .124الصفحة  ،المرجع السابق  أحمد،سویقات ال  -  1
  .149الصفحة  ،المرجع السابق ،ناجي عبد النور-2

  .124الصفحة  ،المرجع السابق، أحمدالسویقات   -  3
  .المتضمن الجمعیات ذات الطابع السیاسي 89/11قانون رقم من  2انظر المادة -  4
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أساس نظام الإخطار الذي  على شخص لتكوین جمعیة ذات طابع سیاسي، 15 یجتمع 

وهذا ما یفسر ظهور عدد هائل من الأحزاب السیاسیة في  89/11كان معتمدا في قانون 

  )1(.یرظرف قص

التعدیل الدستوري  بعدالأسس الدستوریة والقانونیة للتعددیة الحزبیة :الفقرة الأولي

1996:  

ات تعددیة والتي إنتخابشهدتها الجزائر بعد إلغاء نتائج أول  التيونتیجة للأحداث 

دخلت الجزائر مرحلة سیاسیة حرجة تمیزت بالفوضى  ،للإنقاذفازت بها الجبهة الإسلامیة 

ستقالة رئیس الجمهوریة إالمؤسسات الدستوریة خاصة بعد حالة الشغور نتیجة و غیاب 

حالة شبیهة  ىوالتي تزامنت مع حل المجلس الشعبي الوطني تطورت بعدها الأمور إل

لك إجراء تعدیل دستوري  وبذ الخروج من هذه الأزمة تقرر أجلومن  ،)2(بالحرب الأهلیة

التعددیة  علىول مرة النص وبصریح العبارة تضمن ولأ ،1996 يدستور التعدیل الصدر 

الحزبیة والأحزاب السیاسیة بدلا من مصطلح الجمعیات ذات الطابع السیاسي كما كان 

حق إنشاء   (( ىعل 96من دستور 42إذ نصت المادة  ،89الحال في دستور  علیه

ت بهذا الحق لضرب الحریا ، ولا یمكن التذرعالأحزاب السیاسیة معترف به مضمون

الأساسیة والقیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة والوحدة الوطنیة وأمن التراب الوطني 

  )3())ستقلال البلاد وسیادة الشعب وكذا الطابع الدیمقراطي والجمهوري للدولةإ وسلامته و

 التعدیل یة الحزبیة كان بموجبن التكریس الحقیقي والدستوري للتعددإف علیهو 

 6المؤرخ في  07/97صدر الأمر أ  96من دستور  42بیقا للمادة وتط 96 يدستور ال

عترف للأحزاب إوالذي  اتنتخابالإالمتضمن القانون العضوي المتعلق ب 1997مارس

السیاسیة بالممارسة الدیمقراطیة عن طریق تحدید إجراءات تقدیم الترشیحات لمختلف 

عضوي المتضمن القانون ال1997مارس 06المؤرخ في 97/ 09، والأمرالمجالس النیابیة

إذ تضمن هذا الأخیر إجراءات وشروط أكثر صرامة و تعقید  ،المتعلق بالأحزاب السیاسیة

                                                           
كلیة العلوم السیاسیة  ،التنظیم السیاسي والإداري فرع ماجستیر،مذكرة د ، الظاهرة الحزبیة في الجزائر،توازي خال -  1

 .107الصفحة  ، 2005/2006سنة المناقشة ،  جامعة الجزائر ،والعلاقات الدولیة
  .42الصفحة  ،المرجع السابق،زنیبع رابح -  2

  .126الصفحة  ،المرجع السابق  أحمد،السویقات -  3
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أصبح إنشاء الأحزاب السیاسیة یمر بمرحلتین هما التصریح  إذ،لإنشاء الأحزاب السیاسیة

الأمر  علیهخلافا لما كان  ذلكبتأسیس حزب سیاسي و مرحلة طلب الاعتماد الحزب و 

، أي مرحلة الإعلام المسبق لتكوین الذي كان یتضمن مرحلة واحدة 89/11في قانون 

  )1(.الطابع السیاسيالجمعیات ذات 

من  للأحزابالممارسة الدیمقراطیة  وتكریس حاول المشرع من جدید إعادة تنظیم

كما جدد ، اتنتخابالإوالمتعلق بنظام  2012ینایر 12مؤرخ في  01-12خلال قانون

 12والمؤرخ في  12/04 قانون العضويالالسیاسیة من خلال  حزابتنظیمه للأالمشرع 

  .والمتعلق بالأحزاب السیاسیة 2012ینایر 

لم یغیر في  أنهالرغم من  علىو  2016كما عرف الدستور الجزائري تعدیلا في  

 إلىستثناء تغیر موقعها إالمنظمة لحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة ب 42صیاغة المادة 

و التي  53هو المادة   2016إلا أن الجدید الذي أتي به التعدیل الدستوري  52مادة ال

الممارسة الحزبیة من خلال ضمان حریة الرأي  أجلمتیازات وحریات إضافیة من إمنحت 

لك ضمان تمویل هذه الممارسات طابع دستوري كذ علىوالاجتماع و التعبیر وإضفاء 

ریس هّذه الحقوق في تك أننه هناك من یري أیر غ عمومي عادل للأحزاب السیاسیة 

الدستور هو تقید وحصر لها وخاصة أن هذه الحقوق معترف بها مسبقا للأحزاب السیاسیة 

نتظار صدور قانون إفي و وكذلك ربط تنظیم هذه الحقوق بقوانین عادیة هو إضعاف لها ،

ممارسة  أجلة من یحدد كیفیة و شروط الاستفادة من هذه الحقوق والحریات الأساسی

  .تعددیة متكافئة بین الأحزاب السیاسیة

في التعدیل  سیةمة للأحزاب السیاظالطابع العضوي للقوانین المن:الفقرة الثانیة   

  :2016و  1996 سنةالدستوري ل

ا تلك القانونین التي تسوغها وتصدرها السلطة أنهب ةالعضوی نیناو عرف القت

تتضمن هذه  أن ىالمختصة و المخولة دستوریا علعتبارها السلطة إ ىالتشریعیة عل

  )2(.القوانین مجالات معینة و إجراءات خاصة لإصدارها

                                                           
  .126فحة الص ،المرجع السابق  أحمد،السویقات -  1

بن ،كلیة الحقوق ،المالیةو  الإدارةفرع ،ستیرماجرسالة ،1996دستور فكرة القانون العضوي في ،غزلان سلیمة -  2

  .16الصفحة   ،2002-2001  المناقشةسنة  ،عكنون جامعة الجزائر 
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 1996وقد كرس المؤسس الدستوري فكرة القانون العضوي لأول مرة في دستور 

ه لیإالتمیز بین القوانین العادیة والقوانین العضویة وهو نفس ما ذاهب  علىحیث نص 

حیث كرس التمیز یبن القوانین العضویة والقوانین العادیة وذلك  2016التعدیل الدستوري 

تفصیل  علىوترجع أهمیة هذا التمیز في كون أن هذه النصوص تعمل  ،138في المادة 

  )1(.ها بالنظم والهیئات والمؤسسات الدستوریة للدولةق في غالبالنصوص الدستوریة  وتتعل

إجراءات خاصة في ما یتعلق في  إلىخضع  المشرع هذا النوع من النصوص أوقد 

وقد أعطي المشرع ،إصدارها  علىرقابة دستوریة صارمة سابقة  إلىإنشاءها وإخضاعها و 

 141و  52 ةلك طبقا للمادمة للأحزاب السیاسیة وذظنین المنلقوالصفة القانون العضوي 

 من أهمیةما تكتسیه الأحزاب السیاسیة   ىإل ذلكویرجع  ،2016من التعدیل الدستوري 

رتباط الأحزاب إ ذلكبحمایة دستوریة وك ىظخاصة في مجال الحقوق والحریات والتي تح

دولة كالبرلمان و المجلس لة غیر مباشر بمؤسسات الدستوریة السیاسیة ولو بطریق

  .)الحكومة(الدستوري و السلطة التنفیذیة

ره من القوانین خضع القانون العضوي للأحزاب السیاسیة كغیأولهذا فان المشرع قد 

من الدستور إذ لا بد أن تتم المصادقة  141طبقا للمادة  صةإجراءات خا إلىالعضویة 

هذا النوع من  عو ضخبالأغلبیة المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مع إلزامیة  علیه

  .وري قبل أن یصدره رئیس الجمهوریةرقابة مطابقة قبلیة من المجلس الدست إلىالقوانین 

إضفاء صفة  إلىالقوانین العضویة یهدف  علىمثل هذه الإجراءات  وتطبیق

ا تمس أنهو  صةالاستمراریة للنصوص القانونیة وحمایة لها من كثرة التعدیل و التغیر خا

  .ة في الدولةیحقوق وحریات فردیة وتنظم مؤسسات دستوریة أساس

 الأساسیةوق الحق مهمة تنظیم أوكلَ قد  2016الملاحظ في التعدیل الدستوري إلا

 ىإلمن التعدیل الدستوري  53/6المكرس بموجب المادة  النشاط الحزبي و لممارسة

رس كمما یجعل هذه الحقوق الم 52في المادة  الأمرهو علیة  ة خلافا لماعادی قوانین

نسب محدد لإصدارها تتطلب  القوانین العادیة لا أنبحكم  للتغیر المستمر ةدستوریا عرض

رقابة دستوریة إلزامیة  ىكما أنها لا تخضع إل،یكفي توفر الأغلبیة البسیطة  إذأو تعدیلها 

                                                           
كلیة ،ؤسسات العمومیةفرع الدولة والم ،رسالة ماجستیر ،الرقابة على دستوریة القوانین العضویة ،بن عبدي هشام - 1

  .16الصفحة  ، 2015-2014سنة المناقشة  ،الجزائر ،الحقوق الجلفة 
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المشرع من خلال تكریسه هذه الحقوق وربط تطیقها بقوانین عادیة یهدف  أن الواضحومن 

   .الأحزابلنشاط  الأساسیةالتحكم في الممارسة الحزبیة من خلال  تقید الحقوق  ىإل

تنص  إذمن التعدیل الدستوري   4 و الفقرة1/ 53 يبین نص التعارض یلاحظكما 

 هذهتقید ولم كرس دستوریا مفید من كل الحقوق الستت الأحزابجمیع  أن ىعل الأولى ةالفقر 

 حترامهاإمدى  كذامعتمد و  الأحزابتكون هذه  أنسوى  الحقوقهذه من  الاستفادة الفقرة

ربطت  4 ةالفقر  أني حین ف ، 52ي المادة ف ةالمحددو  الأحزاب لتأسیسالعامة لشروط ل

ممثلة في البرلمان  الأخیرةبكون هذه  المساعدات المالیة العمومیةمن  الأحزابستفادة إ

تشارك  فیه  لا أوالبرلمان  إلىالتي لم تستطع الوصول  الأحزابقصاء جمیع إمما یعني ،

ومن ،  هاستمرار إ و   الأحزاب لنشاط الضروري الأموالمن مصدر مهم من  الاستفادةمن 

الصادر في  122-93 بالقانون الفرنسي تأثرالشرط قد  اهذ إقرارهالمشرع عند  أن ضحالوا

الخاص بمكافحة الفساد والمتعلق بشفافیة الحیاة الاقتصادیة والإجراءات  1993ینایر  29

إلا لصالح التشكیلات السیاسیة  المساعدات لا یمكن منح هینص على أنوالذي العامة، 

دنى من المرشحین في الانتخابات التشریعیة وفازت في هذه الانتخابات التي قدمت حد أ

  .)1(باسم هذه الأحزاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 -  voir  le loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques . 
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  :خلاصة الفصل الأول 

لقد عرف النظام الحزبي في الجزائر  تحولا جذریا تمثل في التخلي عن النظام 

ولحداثة  ولان هذا التحول كان بصورة فجائیة ،الحزب الواحد وتبني التعددیة السیاسیة 

بد لتجوزها تبني أسس التجربة التعددیة ولعدم نضجها ظهرت أزمة أمنیة و سیاسیة كان لا

تكریس التعددیة  على والذي نص  1996 يدستور ال التعدیل  يفد تجسدت دستوریة جدی

المتضمن قانون الأحزاب السیاسیة والذي  09-97الامر إصدار ذلكالحزبیة وصاحب 

ول المشرع من خلاله وضع ضوابط اهذا الأخیر الذي ح 12/04بموجب قانون  يلغأٌ 

للنظام الحزبي و تحدید دور ووظائف الأحزاب السیاسیة من خلال تحدید تعریف الأحزاب 

وكذالك قانون  2016المشرع من خلال التعدیل الدستوري لسنة سعي ، كما السیاسیة

 وإجراءاتتحدید شروط  السیاسیة من خلال للأحزابالقانوني  الإطارتحدد  إلى 12/04

وضع ضوابط للنشاط الحزبي من  إلىالسیاسیة كما سعي هذا القانون  الأحزاب تأسیس

وهذا ما سنتناوله من خلال   ةالسیاسی للأحزابجزائي المالي وال للنظامخلال التعرض 

  .الفضل الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



السیاسیة في الجزائر للأحزابالنظام القانوني   

 

:الفصل الثاني   

التنظیم القانوني 

للأحزاب السیاسیة 

 في الجزائر
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  :في الجزائر سیاسیةالالقانوني للأحزاب  التنظیم: الفصل الثاني

ن مجرد فكرة في ذهن إن المسار الذي تسلكه الأحزاب السیاسیة منذ أن تكو 

معالمه  تفراد إلى غایة تبلورها وتجسیدها على الساحة السیاسیة قد ضبطمجموعة من الأ

م للأحزاب السیاسیة  إذ حدد هذا الأخیر شروط ومراحل تكوین الأحزاب ظفي القانون المن

ن حدث إ و ،نظم مجالات النشاط الحزبي وكیفیة تمویله كما  )المبحث الأول (السیاسیة 

نحرفت هذه الأحزاب عن مسارها السیاسي والقانوني وخالفت النصوص المحدد في  إ و 

فستكون عرضت لجزاءات تختلف حدتها ،القانون العضوي المتعلق بالأحزاب سیاسیة

  )المبحث الثاني(باختلاف درجة المخالفة  

  :وط تأسیس حزب سیاسيإجراءات وشر : المبحث الأول

 على 12/04عتمت المشرع الجزائر في تأسیس الأحزاب السیاسیة وفقا لقانون إلقد 

عتماد هذا النظام الذي یمر بمرحلتین أساسیتین وهما مرحلة التصریح نظام الإ

  )المطلب الثاني (ومرحلة الاعتماد ) المطلب الأول(بالتأسیس

  :حزب سیاسيمرحلة التصریح بتأسیس : المطلب الأول 

إن مرحلة التصریح بتأسیس الحزب السیاسي تعتبر أول مراحل التأسیس وأكثرها 

تعقیدا حیث لا یكفي التقید بالشروط الدستوریة والقانونیة لإعداد ملف التصریح بالتأسیس 

بل لا بد من إیداع هذا الملف لدي الوزیر المكلف بالداخلیة ) الفرع الأول (حزب السیاسي 

  )الفرع الثاني (راء عملیة المطابقة أج أجلمن 

  :شروط إعداد ملف التصریح بتأسیس حزب سیاسي: فرع الأول  

لمرحلة التصریح بتأسیس وإعداد ملف التصریح بتأسیس الحزب السیاسي  یرضالتح

مها الدستور و البعض الأخر ظمرهون بتوفر مجموعة من الشروط بعض هذه الشروط ن

  للأحزاب السیاسیةم ظفي القانون العضوي المن

  : )العامة/التمهیدیةالشروط (الشروط الدستوریة والقانونیة:الفقرة الأولي 

لقد أورد المشرع الجزائري جملة من الشروط الأولیة التي لا بد من التقید بها من 

عدم التقید بهذه الشروط المنع من تأسیس  علىب السیاسیة ،حیث رتب احز لأاإنشاء  أجل

بعض من هذه الشروط المناعة لتأسیس حزب سیاسي في الدستور وذلك الحزب، إذ أورد 
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 12/04والبعض الأخر في القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة  )1(52في المادة 

سیر وإنشاء  أجل،إذ تعتبر هذه المواد القاعدة العامة من  9إلى  5في المواد  ذلكو 

نطلاقا إ هذه الشروطقوانین سوف نقوم بدارسة وفقا لمبدأ تدرج ال علیهالأحزاب السیاسیة،و 

من القانون المنظم للأحزاب  9إلى  5من الدستور وبالتطابق مع المواد  52من المادة 

  : اليالتیمكن تقسیم هذه القواعد سواء كانت دستوریة أو قانونیة وفق التقسیم  ،السیاسیة 

  :الدولة والمجتمع الجزائريالعامة الالتزام بمبادئ -أولا

هذه الفقر  تضمنت إذ)2(من الدستور 2/ 52المادة هذا الالتزام في  علىتم النص 

مجموعة من الالتزامات التي في مجملها تهدف إلى الحفاظ على المبادئ العامة للدولة 

ة لیستقلاإ والمجتمع الجزائري كالحفاظ على الهویة الوطنیة ووحدة وأمن وسلامة الوطن و 

دیمقراطي والجمهوري للدولة وهي نفس المبادئ التي نصت وسیادة الشعب والطابع ال

لا یــجـوز طــبـقــا لأحكام الـدســتـور ((والتي تنص  12/04من قانون  8ا المادة علیه

 :تــأسـیس حزب سیاسي على أهداف مناقضة 

والخلق الإسلامي 1954للقیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة،لقیم ثورة أول نوفمبر  

حدة والسیادة الوطنیة،للحریات الأساسیة،لاســـتـــقلال الـــبلاد وســـیـــادة الـــشــعـب وكـــذا للو 

 )).الــطـــابع الدیمقراطي والجمهوري للدولة،لأمن التراب الوطني وسلامته

  . 12/04من قانون ) 3(10و 9و 8الفقرة  11المادة  علیهوكذلك ما نصت 

 52/2ا في المادة علیهلهذه المبادئ المنصوص  ویري البعض أن تكریس المشرع

نتماء إلى هو واجب أساسي یفرضه الإ 12/04ون من قان 11و  8من الدستور و المواد 

سواء أضفي الاختیار الشعبي إلى وضع هذه الأحزاب في سدة الحكم أو ،الوطن الواحد

                                                           
   .2016الدستوري لسنة  التعدیلمن  52ة أنظر الماد -  1
یمكن التّذرّع بهذا الحقّ لضرب الحرّیّات الأساسیّة، والقیم والمكوّنات الأساسیّة للهوّیّة  ولا((من الدستور 52/2المادة -  2

بع الدّیمقراطيّ الوطنیّة، والوحدة الوطنیّة، وأمن التّراب الوطنيّ وسلامته، واستقلال البلاد، وسیادة الشّعب، وكذا الطّا

  ))والجمهوريّ للدّولة
ممارستـها  الــعــمل عــلى تــرقــیــة الحــیــاة الــســیــاســیــة وتــهــذیب(( 12/04من قانون  11من المادة  10و 9و 8الفقرة  -  3

مل عـلى تـكـریس الـفعـل الـع،1954 سیما قیم ثورة أول نوفمبرلا وتثـبیت القـیم والمقومـات الأساسیـة للمـجتمع الجزائري

  ..))العمل على ترقیة حقوق الإنسان وقیم التسامح ،والـتداول على السلطة وترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة الدیمقراطي
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ا من عً ابَ مات نَ ي هذه الأحزاب إلى دعم هذه المقو عْ على مقاعد المعارضة طلما كان سَ 

  )1(.إیمان راسخ بمضمونها

  :يأساس دیني أو لغوي أو عرقي  أو جهو  علىالالتزام بعدم تأسیس حزب -ثانیا

 العدیدویري  ،2016تعدیل الدستوري من  )2(52/3 المادة هذا الالتزام ىعل تنص 

س أسا ىن المشرع قد وفق عند منعه وحضره تأسیس الأحزاب السیاسیة علأمن الفقهاء 

تحقیق أغراض دعائیة، إذ  أجلستغلال هذه القیم من إلغوي أوعرقي أو جهوي،أو حتى 

أن یؤدي إلى صراع طبقي  أنهأن تأسیس الأحزاب السیاسیة على تلك الأسس من ش

   )4(.وتفتیت الوحدة الوطنیة )3(أوعرقي یؤدى إلى تقسیم الوطن

 هذا الرغم من أن ىأما عن منع تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني فعل

كان فیها نقص والتي سوداء العشریة الالمنع كان نتیجة مباشرة لما عرفته الجزائر في 

هنالك من یري أن  أنهغیر )5(الوعي والفهم الصحیح للدین والتعصب ورفض الرأي الأخر،

   "الإسلام دین الدولة"من الدستور 2لمادة لأساس دیني هو مناقض  علىمنع تأسیس حزب 

عادة إدراج منع تأسیس إ 12/04حاول المشرع في قانون الأحزاب السیاسة  وقد

أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي مع  علىأحزاب سیاسیة 

 01/12لتزام أخر وهو فئوي إلا أن المجلس الدستوري رفضت ذلك في رأیه رقم إإضافة 

 52المادة  علیههو تجاوز لما نصت عتبر المجلس الدستوري أن إضافة كلمة فئوي إإذ 

                                                           
اني ثالعدد ال ،دفاتر السیاسیة والقانون،السیاسیة الجزائري  الأحزابقانون  إصلاح،و لعوادي هبة   بوحنیفة قوى -  1

  .171صفحة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،ال 2015جانفي  ،عشر

وفي ظلّ احترام أحكام هذا الدّستور،لا یجوز تأسیس الأحزاب السّیاسیّة على ((..من التعدیل الدستوري  52/3المادة -  2

زبیّة ولا یجوز للأحزاب السّیاسیّة اللّجوء إلى الدّعایة الح.أساس دینيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهوي

  .)) الّتي تقوم على العناصر المبیّنة في الفقرة السّابقة 
  .نفصلت بنغلادش عن باكستان بفضل نشاطات حزب رابطة عواميإوقد حدث ذلك في باكستان حیث -  3

ودورها في التجربة الدیمقراطیة ائري حریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري الجز ،،بن یحي بشیر  -  4

  .54الصفحة ،المرجع السابق  ،ئریةالجزا
ودورها في التجربة الدیمقراطیة ائري حریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري الجز ،بن یحي بشیر -  5

  .55الصفحة ،المرجع نفسه ،الجزائریة
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من المادة  4و 3عتبر النقل الحرفي لأحكام الفقرتین إمن الدستور ومن جهة أخرى 

  .)1(من الدستور تجاوز لتوزیع الاختصاص 52

المتعلق بالأحزاب السیاسیة تنص صراحة  97/09مرمن الأ 5لقد كانت المادة و 

ئفیة و جهویه أو إقطاعیة وكذا منع على عدم جوز تأسیس أحزاب سیاسیة على أسس طا

هذا المنع دفع  )2(أساس دیني أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي علىتأسیس أحزاب 

 وفقوتكیف برامجها وأسمائها )3(بالعدید من الأحزاب في ذلك الوقت إلى إجراء مطابقة

ومن بین هذه الأحزاب حركة النهضة الإسلامیة والتي ألغت مصطلح  09-97الأمر

  )4(.وحركة المجتمع الإسلامي إلى حركة مجتمع السلم،إسلامیة لتصیر حركة النهضة 

  :الالتزام بالأمن العام و النظام العام-ثالثا

وهو نفس الالتزام الذي )5(من الدستور 6/ 52هذا الالتزام المادة  علىنصت 

ي أن لا یمكن الحزب السیاس((والتي نصت  12/04من قانون  9/1تضمنته من المادة 

  )).یـــلــــجـــأ إلى العنف أو الإكراه مهما تكن طبیعتهما أو شكلهما

لتزام الأحزاب بالسلم في العمل السیاسي وعدم العنف و الإكراه أحد أهم إویعتبر 

والتي یقصد بها تعدد الرأي والفكرة والسعي ،ا التعددیة الحزبیة علیهالأسباب التي تقوم 

السلمیة من خلال إقناع الرأي العام ونیل ثقة الأفراد أما  للوصول إلى السلطة بالوسائل

  )6(.الاستیلاء على السلطة بالقوة والإكراه فهو أمر غیر مقبول ویتناقض مع التعددیة

  

                                                           
ینـایر سنة 8الموافق 1433صــفـر عـام 14مـؤرخ في 12 /د  .م  .ر01 /رقم المجلس الدستوري  رأي إلى أنظر- 1

  .بمراقبـة مطـابقة الـقــانــون الــعـضــوي المــتـعــلق بــالأحــزاب الــسـیــاســیـة للدستور یـتعـلق 2012
  .12ج ر عدد 97مارس 6المؤرخ  السیاسیة حزاببالأالمتعلق  09-97رقم  الأمرمن  4و2/ 5المادة  أنظر-  2
دیوان المطبوعات ،ومالی إلىالدستوري في الجزائر من الاستقلال  المؤسسات السیاسیة و القانون، بلحاج صالح -  3

  .180صفحة ال، 2009 ،الجزائر،الجامعیة 
وقد فشلت  1997یعات ة لتشر نتخابینطلاق الحملة الإإبل ق ذلكو  09-97 الأمرتتكیف مع  أن الأحزاب علىكان -  4

  .إداريزب بقرار حل ثلاثین ح إلى أديالمطابقة مما  إجراءمن  باحز الأالعدید من 
لا یجوز أن یلجأ أيّ حزب سیاسيّ إلى استعمال العنف أو ((2016من التعدیل الدستوري 52/6أنظر المادة  - 5

  .))الإكراه مهما كانت طبیعتهما أو شكلهما
 ودورها في التجربة الدیمقراطیةائري حریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري الجز ،بن یحي بشیر  - 6

  .57الصفحة  ،المرجع السابق ،،الجزائریة
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  :الالتزام بعدم التبعیة للخارج-ربعا

یُحظَر على ((من الدستور بنصها  52/5جاء النص على هذا المنع في المادة

وهو نفس ))كلّ شكل من أشكال التّبعیّة للمصالح أو الجهات الأجنبیّة الأحزاب السّیاسیّة

تمـنع علـى الأحزاب الـسیـاسیـة كل تـبعـیة ((بنصها  8 /8المضمون الذي جاءت به المادة 

للخارج  ةیوالسبب في منع الأحزاب من التبع ، ))لـلمـصالح الأجنبیة أیا كان شكلها

ستغلالها بحیث تصبح إة الأحزاب وعدم لیتقلاسإ علىبمختلف صورها هو المحافظة 

لك حمایة لمصالح الدولة وأمنها الداخلي ضد دولة أجنبیة وفي ذمتداد لمنظمة أو إمجرد 

  .أي تدخل أجنبي في شؤون الداخلیة للبلاد

وفي المقابل نجد أن المشرع قد خفف من حدة هذا الالتزام وذلك من خلال المادة 

اسي ربط عـلاقـات مع یمـكن الحـزب الــسـی(( علىتي تنص وال 12/04من قانون  51/1

لا یمـكنـه ربط علاقات تــعــاون أو علاقــات مع حــزب  أنهأحـزاب سـیـاسیـة أجـنـبـیة،غـیـر 

إذ ،)) أو القوانین المعمول بها/ســیــاسي أجــنــبي عــلى أسس تتعارض وأحكام الدستور و

السیاسیة رابط علاقات مع أحزاب سیاسیة أخرى على  بموجب هذا المادة یمكن للأحزاب

  .الدولة سْ سٌ الصعید الدولي بشرط أن یتم ذلك ضمن إحكام الدستور وأُ 

  : الالتزام بطابع ممیز عن غیرها من الأحزاب -خامسا

أن كل حزب  بهوالمقصود  12/04من قانون  )1(6المادة هذا الالتزام  علىنصت 

سمه عن غیره من الأحزاب إ ا في شكله ومغایرً  في طور التأسیس یجب أن یكون

السیاسیة التي سبقته في الوجود أو حتى الأحزاب التي كان موقفها مخالف لمصالح الأمة 

  .                نوفمبر أول وثورة

  :للأحزاب السیاسیة) العضوي(الشروط المتعلقة بالتكوین البشري :الفقرة الثانیة  

لك من خلال اسیة وذالتكوین العضوي للأحزاب السی لقد نضم المشرع الجزائري

ومن خلال هذه المواد یظهر أن المشرع  12/04من قانون العضوي  10،17، 5المواد 

                                                           
1
لا یجـوز لأي حـزب سـیاسي أن یختـار لنفسه اسـما أو رمـزا كاملا أو علامة ((12/04 العضوي من قانون 6المادة - 

 أوـممیّزة یملكها حزب أو مـنظّمة وجدا من قبـله أو سبق أن ملكتها حـركة مهـما تكن طبیعتهـا وكان موقـفها  كاملة أخـرى

  ))ومثلها1954عمـلها مخالفین لمصالح الأمّة ومبادئ ثـورة أوّل نوفـمبر
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طین وحتى الأشخاص المنوعین من میز بین الأعضاء المؤسسین والأعضاء المنخر 

  .نتساب إلى الأحزاب السیاسیة وضع شروط خاصة لكل فئة منهمالإ

  :روط الخاصة بالأعضاء المؤسسینالش:أولا  

مجوعة من الشروط التي یجب أن تتوفر  12/04من قانون )1( 17لقد حددت المادة 

  :في الأعضاء المؤسسین لأي حزب سیاسي وهذه الشروط هي 

هذا الشرط نجد أن المشرع لم یحدد إذ  إلىبالرجوع  :التمتع بالجنسیة الجزائریة-1

فقط بتمتع  ىكتفإفان المشرع قد  يلابالت مكتسبة و ما كانت هذه الجنسیة أصلیة أو

وتجدر الإشارة أن النص ، بالجنسیة الجزائریة دون تمیز أو تخصیص  سسْ ؤَ العضو المٌ 

دستوریته ومطابقته مع الدستور  علىالمجلس الدستوري لممارسة الرقابة  علىالذي عرض 

لدستوري رفض هذه العبارة إلا أن المجلس ا،" جنسیة جزائري أصلیة" كان یتضمن عبارة

إن المشرع باشتراط الجنسیة الأصلیة في العضو ((بقوله هیأوحذف كلمة أصلیة مبرر ر 

المؤسس للحزب السیاسي یكون قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري الفصل فیه 

أسس  هذا الأخیر نجد قد إلىوبالرجوع ، )2())1997مارس  6والمؤرخ في  01بالرأي رقم 

ن هدف ألجنسیة الأصلیة على أساس أن كل المواطنین سواسیة أما القانون و رفضه ل

المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والموطنات في الحقوق والوجبات وإزالة كل 

  .)3( العقبات التي تحول دون مشاركة الجمیع في الحیاة السیاسیة

كل من  لىع 17/3لقد اشترطت المادة  :سنة على الأقل 25شرط بلوغ سن -2

 الأقل، والهدف من إدراج هذا ىسنة عل 25یرغب في تأسیس حزب سیاسي أن یبلغ 

لك أن العمل السیاسي یتطلب حدا أدني من التجربة الشرط هو ترشید العمل السیاسي ذ

  )4(. والنضوج السیاسي

                                                           
  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 12/04 العضوي من قانون 17المادة  أنظر -1
  . 2ر العدد .ج2012.ینایر 8المؤرخ في 12/ د.م.ر01/رأي المجلس الدستوري رقم  أنظر - 2
  .12ج ر العدد  1997مارس 6م د المؤرخ /ق عض.ا.ر01/رأي المجلس الدستوري رقم  أنظر -  3

كلیة الحقوق بن ،قسم القانون العام  ، همذكرة دكتورا،في الجزائر  السیاسیة للأحزاب القانوني الإطار،ري رشیدالور -  4

  .87صفحة ال، 2014-2013سنة المناقشة ،عكنون 
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بجنحة أو  علیهن لا یكون محكوم أشرط التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة و -3

تضمنت شرطین الشرط الأول  17من المادة  4إن صیاغة الفقرة : عتبارهإیرد  جنایة ولم

بجنحة أو جنایة  علیهالتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة والشرط الثاني أن لا یكون محكوم 

ما متلازمین إذا یجب أنهما شرطین منفصلین إلا أنهن یبدو في الظاهر إ عتباره و إولم یرد 

سترد حقوقه المدنیة والسیاسیة بعد تعرضه لمحاكمة بسبب إذي توفرهما معا فالشخص ال

 جادر إ،وإذا كان )1(جنایة أو جنحة یمكنه أن یؤسس حزبا سیاسیا مادام قد رد له الاعتبار

ن النص على الجنح دون تحدید إالجنایة أمر مقبول ومنطقي باعتبارها أخطر الجرائم ف

رتكبوا جنح بسیطة أو إم الأشخاص الذین أن یضیق النطاق أما أنهطبیعتها ونوعها من ش

  . جرائم السیاسیة علىكموا و ح

 89/11في النصوص السابقة كقانون  الإشكالیةن كان المشرع قد عالج هذه إ و 

، وذلك عند تحدیده لطبیعة الجنح التي یمنع معها الشخص من تأسیس )2(97/09 الأمرو 

ستبدل عبارة إ ع عن هذا التحدید وتراج أنهالحزب السیاسي بالجنح المخلة بالشرف إلا 

  ".عتبارهإه لیإولم یرد "مخلة بالشرف بعبارة 

ومثلهـا، بالنسبة  1945عدم سلوك معادي لمبادئ ثورة أول نوفمبر -4

تم إدراج هذا الشرط بهذه الصیاغة : 1945 للأشخاص المولودین قبل شهر یولیو سنة

الأحزاب السیاسیة وذلك من طرف المتضمن قانون  97/09ة لأول مرة في الأمرالیالح

في دورته الغیر العادیة وحافظ  الينتقالإلجنة الشؤون القانونیة والإداریة بالمجلس الوطني 

،والهدف من هذا الشرط هو الحفاظ على )3( 12/04النص على نفس الصیاغة في قانون 

تحریر سمعة الأحزاب السیاسیة وسدا لطریق أمام كل من قام بإعمال ضد الثورة ال

التطابق بین قانون الأحزاب والنصوص القانونیة الأخرى كقانون  أجلالجزائریة وكذلك من 

  .اتنتخابالإ

                                                           
  .98الصفحة  ،ابق الس السیاسیة ،المرجع للأحزابالقانوني  الإطار،لوراري رشید  -  1

 الأمر من 13والمادة المتعلق بالجمعیات ذات طابع السیاسي  89/11من قانون  19المادة  أنظر-  2

  .المتضمن قانون العضوي للأحزاب السیاسیة97/09

قوق كلیة الح المالیة،و  الإدارةفرع ،مذكرة ماجستیر ،الإجراءات القانونیة لإنشاء الأحزاب السیاسیة  ،لوراري رشید  -  3

  .17صفحة ال، 2007/2008سنة المناقشة  ،بن عكنون



 النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر    يناثلا لصفلا
 

62 
 

مبادئ التي جاء بها غیر أن هذا الشرط یثیر مسالة في غایة الأهمیة تتعلق بال

من دستور 34و   32المساواة بین الموطنین المكرس في المادة  دأالدستور كمب

طنین في مجال إنشاء الأحزاب ابین المو  مثل هذا الشرط یعتبر تمیزاً  رارإذ أن إق،)1(2016

عتبار أن الدستور هو القانون إقره الدستور،على أالسیاسیة وإخلال بمبادئ المساواة الذي 

كافة  علىحق من الحقوق فهذا یعني تفوق هذا النص  علىسمي للدولة فعندما ینص الأ

دولة على إصدار أي تشریع أو عمل یؤدي إلى النصوص الأدنى منه وتمتنع معه ال

  )2(.نتهاكه فدور المشرع هو تنظیم النصوص القانونیة ولیس إنشائهاإ

ا في علیهشرط أن لا یكون الأعضاء المؤسسین في حالة المنع المنصوص -5

 12/04من قانون  5المادة  ىإن هذا الشرط یحیلونا إل: 12/04من قانون  5المادة 

ـنع تــأسـیس حـزب سـیاسي أو المــشـاركـة في تأسـیسه أو في هــیـئاته یم((والتي تنص 

ستغـلال الدین الذي أفـضى إلى المأساة إالمـسیرة على كل شخص مسـؤول عـن 

عتراف ك فـي أعـمال إرهابـیة ویـرفض الإیمنع من هـذا الحق كل من شـار  كــما،الوطنیة

اج وتـنفیذ سیـاسة تدعو للـعنف والتخریب ضدّ نتهإ بمـسؤولـیته في المـشاركة في تـصور و 

  )).الأمّة ومؤسسات الدولة

لم یكن مدرجا في إذ  12/04والجدیر بالذكر أن هذا الشرط تمت إضافته في القانون

و المتعلق بالأحزاب السیاسیة،ویبدو جلیا أن هذا  97/09 الأمرمن ) 3(13نص المادة 

أن المشرع الجزائري قد حرم هذه الفئة من  حیث،الشرط موجه نحو منع فئة من الأشخاص

،ومن الواضح )4(المشاركة في تأسیس الأحزاب السیاسیة وحتى في المساهمة في تسیرها

تنفیذ میثاق  منضوالمت 06/01من الأمر  26ستمده المشرع من المادة إالشرط قد هذا أن 

                                                           
1
كل المواطنین سواسیة أمام القانون ،ولا یمكن أن یُتذرّع بأيّ تمییز یعود سببه إلى المولِد،أو ((من دستور 32المادة -  

تهدف تس((الدستور34،المادة من ))العِرق،أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر،شخصيّ أو اجتماعيّ 

المؤسّسات ضمان مساواة كلّ المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات الّتي تعوق تفتّح شخصیّة 

 .))، والثقّافیّةالإجتماعیةفي الحیاة السّیاسیّة، والاقتصادیّة، و  علیهالإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الف

المتضمن القانون العضوي للأحزاب 97 – 09طبقا للأمر رقم  سیةعتماد الأحزاب السیاإبوكرا إدریس، نظام -  2

  .53،الصفحة 1998السنة 2السیاسیة بین الحریة و التقیید، مجلة الإدارة، العدد ،
  . 09- 97 الأمر من 13المادة  إلى أنظر -  3
الشرط  جاء  ااعتبر هذ ىإلهذا الشرط هو خرق للدستور ویمس بالحریات العامة والفردیة بإضافة  أنیعتبر البعض -  4

  .)  http://www.fisdz.comالانترنت  على نقاذللإ الإسلامیةموقع الجامعة (عاما وهو عقاب جماعي 
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 سـي، بـأي شكـل مـن الأشكالتـمــنـع ممـارسة الـنشـاط السیا((والتي تنص)1( السلم والمصالحة

ســتـعــمـال المـغــرض لـلـدیـن الذي أصفى إلى المـأســاة على كلّ شخـص مسـؤول عن الإ

كما تمنع ممـارسة الـنـشـاط الـسـیـاسي عـلى كل من شارك في الأعمال الإرهـابیة  الوطنیّة،

 الدین لأغراض إجرامـیة سـتعمـالإ بالـرّغم من الخسـائر التي سـبّبـها الإرهاب و  وـیرفض

بمـسؤولـیته فـي وضع وتطـبیق سـیاسة تمجّد العنف ضدّ الأمّة ومؤسسات  الإقرار

  .2))الدولة

، 12/04من قانون  5و المادة  06/01من الأمر  26حیث یظهر جلیا أن المادة 

تتضمن فئتین من  12/04من قانون  5یحملان نفس المعني والملاحظ أن المادة 

  )3(ستغل الدین بشكل أدى إلى مأساة وطنیة إهو كل من  :لصنف الأول االأشخاص، 

في إعمال إرهابیة ورفض  من الأشخاص هم كل من شارك: الصنف الثانيأما 

ندماج في هم هم كل من رفض الإعتراف بمسؤولیته ومن الواضح أن المقصود بوأنكر الإ

  )4(.السلم والمصالحة الوطنیة أجلتنفیذ أحكام المیثاق من 

، یعتبر هذا شرط أن یكون هناك نسبة من الأعضاء المؤسسیین ممثلة بالنساء-6

ا القانون علیهوالتي لم یكن ینص  12/04الشرط من الشروط الجدیدة التي جاء بها قانون 

كما كان لصدور )5(من الدستور 36و  35السابق ویرجع تقریر هذا الشرط إلى المادة 

وسیع حظوظ تمثیل المرأة في الحیاة السیاسیة أثر كبیر المحدد لكیفیات ت 12/03قانون 

السیاسیة كما ساهم في رفع في إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة  في الحیاة 

  .نسبة تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة

                                                           
. ر.جلمتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، وا 2006فبرایر  28المؤرخ في  06-01الأمر رقم  أنظر -  1

  .11عدد 

و مرجعیة سلفیة وهذا ردا على إعلان ذإنشاء حزب  2015أوت  23وتطبیقا لهذا الشرط رفض وزیر الداخلیة  في -  2

وزیر الكما رفض  ،القائد السابق لجیش الإسلامي للإنقاذ نیته تأسیس حزب حدید تحت تسمیة الجبهة الجزائریة للإنقاذ

  .الوطنیة من میثاق المصالحة 26یاء حزب الجبهة السلامیة متمسكا بالمادة الأول عبد المالك سلال فكرة إعادة إح
 وإغلاقالحزب المنحل  للإنقاذ الإسلامیةللجبهة  التنفیذيالمكتب  وأعضاءالمؤسسون  الأعضاءد بهم هم المقصو -  3

  .عودتهم للعمل السیاسي مامأالباب 
  .98الصفحة ،المرجع السابق ،ي الجزائر السیاسیة ف للأحزابالقانوني  طارالإراري رشید ،و ل -  4
  .2016من التعدیل الدستوري  36و  35المادة  أنظر-  5
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  :الشروط الخاصة بالأعضاء المنخرطین:ثانیا

نضمام و العضویة الإ أجللقد تضمن قانون الأحزاب السیاسیة شروط خاصة من 

والتي حددت شرطین  12/04من قانون  )1(10في الأحزاب السیاسیة وذلك في المادة 

  :كل شخص یود الانخراط في الأحزاب السیاسیة وهما  ىیجب توفرهما لد

نخراط في حزب سیاسي یجب على كل شخص یرید الإ:شرط الجنسیة الجزائریة-1

ولم یحدد المشرع إذ ما كانت جنسیة أصلیة أو مكتسبة  الجنسیة الجزائریة، علىأن یتوفر 

سواء كانت أصلیة أو مكتسبة، كما ألزمت المادة  یكفي أن تكون جنسیة جزائریة علیهو 

  .بعد التمیز بین الجنسین عند الانخراط في الأحزاب السیاسیة 10

 في ضرورة توفر على 10/1لقد نصت المادة  :شرط بلوغ سن الرشد القانوني -2

من یرید الانخراط في الأحزاب بلوغ سن الرشد القانوني، وبالرجوع إلى القانون المدني 

سنة كاملة ، والجدیر بالذكر  19منه نجدها حددت سن الرشد القانوني ب )2( 40المادة 

وسن )3(نتخابيبلوغ سن الرشد الإ علىإذ كان في السابق ینص  أن هذا الشرط عرف تغیراً 

  .سنة 18هو  12/03 اتنتخابالإمن قانون  )4(3ا للمادة طبق نتخابيالرشد الإ

المشرع یطرح تساؤل عن سبب الذي دفع  19 إلىسنة  18تغیر سن الانخراط من و 

أن یكتسب الفرد المنخرط قدر من النضج  أجللك فهل رفع سن الانخراط هو من ذ إلى

  یاسي؟ ممارسة الشباب للعمل الس على قییضتال أجلالسیاسي أم هو وسیلة من 

مجموعة من  2/ 10لقد نصت المادة : موانع الانخراط في الأحزاب السیاسیة:ثالثا

را ظلك نكة في تأسیس الأحزاب السیاسیة وذا الانخراط أو المشار علیهالفئات التي یمنع 

طیلة الحیاد  علىها وكذا ظروف بقائهم لأهمیة وحساسیة الوظائف والمراكز التي یشغلون

رتباطهم بوظائفهم وهذه الفئات حسب إستمرار إفهم وهذا المنع یستمر بمدة ممارستهم وظائ

  :هي  10/2المادة 

                                                           
  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 12/04 العضوي  من قانون 10المادة  أنظر -  1
والمعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني ،   1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر من  40أنظر المادة -  2

  .78ر ،عددج 
  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 97/09 الأمر من 10المادة  أنظر-  3
  .1،ج ر ،عدد الإنتخاباتیتعلق بنظام ، 2012ینایر 12مؤرخ ال 12 – 01من قانون عضوي رقم  3المادة  أنظر -  4
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لك أن ممارسة نخراط في الأحزاب السیاسیة ذالإ إذ یمنع القضاة من: القضاة-1

التجذبات السیاسیة مما یسمح للقضاة و وضیفة القضاء تتطلب الحیاد وعدم التأثر بالأهواء 

كبر ألك بشكل ة وقد تأكد ذلیالحیاد والاستقلا اعلیهة یطبع یلاثممارسة مهامهم بطریقة م

المتضمن القانون الأساسي للقضاة إذ حظر هذا  04/11من خلال قانون العضوي 

  )1(أي حزب سیاسي أو ممارسة نشاط سیاسي  إلىالقاضي الانتماء  علىالقانون 

نخراط في ة من الإإن منع هذه الفئ: أفراد الجیش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن-2

الموقع الهام و الحساس لهذه الفئات ،و حتى لا تصبح هذه  ىالأحزاب السیاسیة یرجع إل

نقسام والتنافس فیما بینها بسبب تشتتها ضامنة لأمن وسلامة الوطن عرضة للإالفئة ال

،و خوفا من تحول الأحزاب من أبواب للحوار المتبادل ومواجهة )2(نقسامها بین الأحزابإ و 

البنادق ومختلف الأسلحة وهو ما سیعود  إلىملیشیات یكون فیها الحوار  إلىلرأي بالرأي ا

  )3(.من الموطنأ علىالنظام الدیمقراطي و  علىبالوبال 

أعضاء المجلس  على 10/3منعت المادة : أعضاء المجلس الدستوري-3

مارسة مهامهم نخراط أو المشاركة في تأسیس الأحزاب السیاسیة طیلة مدة مالدستوري الإ

دور وأهمیة المؤسسة الدستوریة والتي یفترض لرا ظلك نوذوهذا المنع هو أمر منطقي  ،

و  ،)4(أیة جهة أو حزب  إلىوعدم المیل أو الخضوع  الإستقلالیةفي أعضائها الحیاد و 

وجوب   علىوالتي تنص  )5(2016من دستور  183من المادة  3هذا ما أكدته الفقرة 

أو أيّ وظیفة أو تكلیف أو ممارسة أو العضویة  علىلمجلس الدستوري متناع أعضاء اإ

  . ا أن تؤثر أو تتنافي مع مهامهم الدستوریةأنهمهمّة أخرى من ش

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعضاء  )6(54كما ألزمت المادة 

مسائل المتعلقة في ال يتخاذ أي موقف علنإالمجلس الدستوري بالحیاد والتحفظ وعدم 

                                                           
القانون  المتضمن2004 سبتمبر  6المؤرخ في 04-11من القانون العضوي رقم  23- 15-14-7المواد  أنظر-  1

  .57، ج ر ، عددالأساسي للقضاء

  .68الصفحة ،سابق المرجع ال ،زنیبع رابح  -  2
  .72الصفحة  ،،المرجع السابقلجزائراالسیاسیة في  للأحزابالقانوني  الإطار ،لوراري رشید -  3

  .68الصفحة  ،المرجع السابق  ،زنیبع رابح  -  4
  .2016من التعدیل الدستوري  183المادة  أنظر-  5

      .48، ج ر ، عدد   2000یونیو 28المؤرخ الدستوري  النظام المحدد لقواعد عمل المجلسمن  54المادة أنظر  - 6 
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السر المهني یقتضي  علىالتحفظ والمحافظ  أإذ أن مبد ،بمداولات المجلس الدستوري

  .أعضاء المجلس الدستوري ستقلالیةإبالضرورة 

من الدولة الذین یمارسون وظائف السلطة والمسؤولیة و ینص أأعوان -4

ذكر أن هذه الجدیر بال: تنافي الانتماء علىالقانون الأساسي الذي یخضعون له 

وقد تم إدراجهم لأول مرة في  89/11م في قانون علیهمن الأشخاص لم یتم النص الفئة

لك أن ذ حیاد الإدارة، بمبدأ علیهإن هذا الشرط یحقق ما یتعارف  ،97/09قانون 

أحسن وجه ،وبصفة  علىالدولة ملزم بأداء عمله  ىالموظف الذي یقوم بأداء خدمات لد

رأس  علىبه الحكومات المتعاقبة  ىللون الحزبي الذي تأتر عن اظمستمر بغض الن

 97/09ن هذا الشرط كان في السابق بموجب قانون أ،والجدیر بالذكر )1(الإدارة العامة 

متناع هذا الأخیر بقطع أي علاقة له والإمرتبط بتقدیم العون الدولة تعهد مكتوب یلتزم فیه 

  )2(.عن الاتصال مع أي حزب سیاسي

قانون من  10في كل الفئات السابقة الذكر والمحدد بموجب المادة والملاحظ 

نخراط في الأحزاب السیاسیة منعا مؤقت إذ أن هذا المنع هي فئات ممنوعة من الإ12/04

ستقالة یزول الإأو بزوال الرابط الوظیفي سواء بالتقاعد  إذمرتبط بممارستهم وظائفهم ، 

  .معه هذا الشرط يینتفو معه المنع 

نخراط وكذا تأسیس أحزاب ممنوعة من الإ أخرىوجد فئات  ىتجدر الإشارة إل كما

من  26والمادة  12/04من قانون  5محددین بموجب المادة السیاسیة وهم الأشخاص 

قانون المیثاق الوطني الذین سبق لنا دراستهم بمناسبة تحدد الشروط الواجبة التوفر في 

 12/04من قانون  10المحدد في المادة عكس الفئة  علىالأعضاء المؤسسین وهم 

  .منع دائم إلىیخضعون 

  

  

  

                                                           
  .79الصفحة  ، المرجع السابق،لجزائراالسیاسیة في  للأحزابالقانوني  طارالإ، لوراري رشید-  1
  .09- 97 الأمرمن  10من المادة  رةیالأخالفقرة  أنظر -  2
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            سیاسي ن وإیداع ملف التصریح بتأسیس حزبالشروط المتعلقة بتكوی:لثةثاالفقرة ال 

ستفاء الأعضاء المؤسسین للشروط الدستوریة والقانونیة السالفة الذكر یقوم إبعد 

بالداخلیة  الوزیر المكلف إلىذا الطلب یقدم هؤلاء بتقدیم تصریح بتأسیس حزب سیاسي ه

  12/04قانون من19بموجب المادة شكل ملف یتضمن مجموعة من الوثائق المحدد  على

  :حزب سیاسي  بتأسیستكوین ملف التصریح - أولا

   ىإلیمكن تقسم هذه الوثائق حسب طبیعتها  12/04من القانون  19مادة لطبقا ل

  :سهالوثائق المتعلق بالحزب نف/ 1

سم وعنوان إفیه  رُ ذكَ أعضاء مؤسسین یٌ  3طلب تأسیس حزب سیاسي یوقعه -*أ

 مــقــر الحـزب السیاسي وكذا عناوین المقرات المحلیة ومقر الحزب السیاسي وكذا عناوین

رغبت الأعضاء المؤسسین في إنشاء حزب  احضإی إلىهذا الطلب یهدف ،إن وجدت

ختاره إسم و الرمز الذي إلداخلیة  من التأكد من تمكین وزیر ا إلىویهدف أیضا  ،سیاسي 

تمنع  يوالت 6في المادة ا علیهحترامه للشروط المنصوص إ مدىالمؤسسون للحزب و 

  .اسم أو علامة ممیز لحزب أخر أوستعمال رمز إ

الأقل عن كل ولایة منبثقة عن  علىتعهد مكتوب یوقعه عضوان مؤسسان -*ب

  : ویتضمن هذا التعهد ما یلي الأقل  علىولایات الوطن  1/4ربع

  .حكام الدستور والقوانین المعمول بهاأحترم إ-

بتداء من إشهار إأقصاه سنة واحد  أجلعقد المؤتمر التأسیسي للحزب في -

  . )1(الأقل علىفي یومیتین وطنیتین  الترخیص

في نصاب التوقیع  إذ  والجدیر بالذكر أن الشرط المتضمن التعهد قد عرف تغیراً 

 1/3الأقل مع إقامتهم في  علىعضو  25یشترط توقیع  97/09في القانون السابق  كان

في حین أن القانون  ،)2(دني لكل ولایةأو سقف أمن ولایات الوطن دون تحدید عدد معین 

عضوین  مؤسسیین  إلىن كان في الظاهر قد قلص من نصاب التوقیعات إ الجدید و 

                                                           
  .السیاسیة بالأحزابالمتعلق  12/04من القانون العضوي  19دة انظر الما-  1
  .السیاسیة بالأحزابالمتعلق المتضمن القانون العضوي   97/09 الأمرمن  14/2انظر المادة  -  2
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ولایة في القانون  16ولایة بدلا  12یعادل ربع ولایات الوطن أي ما ¼ منبثقین عن 

في الواقع قد شدد من هذا الشرط من خلال ربط عدد الولایات بتمثیل  أنهإلا  ،القدیم

مزدوج من الأعضاء المؤسسین ، وبعملیة بسیط بظهر أن الفرق بین النص القدیم و 

لایة من ضرورة أن تكون كل و  ىالجدید هو عضو واحد مع تشدید في النص الجدید عل

عكس النص القدیم الذي دني ممثلة بعضوین مؤسسین أربع الولایات الوطن المحدد كحد 

تضمن التعهد أما في ما یخص ، لكل ولایة ىدنألم یشترط تحدید عدد معین أو سقف 

الدستور و القوانین فان هذا التعهد هو تحصیل خاص إذ من الطبیعي أن  حترام أحكامإ

حترام الدستور والعمل تحت ضل الدستور إ إلىسیاسي یسعي المؤسسون لأي حزب 

  .والقوانین الوطنیة

  :ویتضمن التعهد أیضا

نسخ ، ومن الواضح أن إدراج مشرع القانون  3مشرع القانون الأساسي للحزب في -

راقبة أهداف الأساسي ضمن ملف التصریح هو لتمكین الوزیر المكلف بالداخلیة من مُ 

  و  9ستلهامها من برامج أحزاب كانت محل حل  طبقا للمادة إ الأحزاب قد التأسیس وعدم

  .مطابقته للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة مدىمن مراقبة 

  :الوثائق المتعلقة بالأعضاء المؤسسین/2

وثائق تخص الأعضاء المؤسسین  19ا المادة علیهنصت  التيمن ضمن الوثائق 

  :وهذه الوثائق هي 

 .عقود میلاد الأعضاء المؤسسینمستخرجات من -

 .للأعضاء المؤسسین 3مـســتـخـــرجـات من صــحـیــفـة الــسـوابق الــقـضــائـیـة رقم -

 .شهادات الجنسیة الجزائریة للأعضاء المؤسسین -

  .شهادات إقامة الأعضاء المؤسسین -

من التأكد من تمكین الوزیر المكلف بالداخلیة لشتراط هذه الوثائق هو إوالملاحظ من 

ومدى تطابقها مع الوثائق المقدمة )1(17في المادة  اعلیهتوفر الشروط المنصوص  مدى

هو لتأكد من توفر سن القانوني والمحدد  شتراط عقود المیلادإف ،نمن الأعضاء المؤسسیی

                                                           
  .116،الصفحة الجزائر ، المرجع السابق يالسیاسیة ف للأحزابالقانوني  الإطاررشید ، لوراري-  1
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أما صحیفة السوابق القضائیة فهي للتأكد من تمتع الأعضاء  ،الأقل  علىسنة  25ب

م بجنایة أو جنحة ولم یرد علیهلم یحكم  أنهحقوق المدنیة و السیاسیة و المؤسسین بال

وكذلك بالنسبة لشهادة الجنسیة والهدف منها هو التحقق من توفر الجنسیة  ،عتبارهمإ

صحة  مدىالإقامة فالغایة منها التحقق من  أما شهادة،الجزائریة للأعضاء المؤسسیین

في المادة  علیهعن كل ولایة والمنصوص التعهد الذي یوقعه العضوان المؤسسیان 

شـتـراط إقـامـة المعـني بشهادة الإقامة إبالضرورة  ىشتراط وثیقة الإقامة لا یعنإو  ،19/3

  .)1(شترطها المشرع  كمجرد وثیقة في الملف الإداريإبل  عـلى التراب الوطـني

  :إیداع ملف التصریح واستلام الوصل/ثانیا

لأعضاء المؤسسین یتم إیداع الملف لدي وزارة عدد الملف من قبل اإبعد 

  ).2(مقابل تسلیم وصل الإیداع ) 1(الداخلیة

  :إیداع ملف التصریح بالتأسیس لدي وزارة الداخلیة/1

من  19الشروط المحدد في المادة  فقیقوم الأعضاء المؤسسین بعد إعداد الملف و 

یـتـم ((التي تنص  18ادة وزارة الداخلیة طبقا للم ىبإعداد الملف لد 12/04قانون 

لك حتى تتمكن وذ)) ــلـف لــدى وزارة الداخلیةإیــداع مـیـس حـزب ســیـاسي بـسح بـتــأالـتــصـریـ

وزارة الداخلیة من دراسة الملف و التأكد من صحة وتوفر كل الشروط المحدد في المادة 

 ىشكلي سابق عل عتبار إجراء دفع ملف التصریح بتأسیس إجراءإالرغم من  على، و 19

ا وزارة الداخلیة قررها علیهیعتبر الأساس والأرضیة التي تبني  أنهإلا  ،التأسیس الحزب

  )2(.ا قبول أو رفض التصریح بالتأسیس حزب سیاسيعلیهبعد رقابة المطابقة التي یترتب 

  :استلام الوصل الإیداع/ 2

لیة وجوبا بتقدیم بعد استلام ملف التصریح بالتأسیس تلتزم مصالح وزارة الداخ

وهذا بعد التحقق الحضوري  ،للأعضاء المؤسسین وصل إیداع ملف التصریح بالتأسیس 

والتي تنص  18من أن الوثائق المطلوبة متوفرة في ملف التصریح هذا طبقا للمادة 

                                                           
یــنــایــر ســنـة  8المـوافق 1433صــفــر عــام 14مـؤرخ في 12 /د  .م  .ر01 /توري رقم المجلس الدس رأي أنظر - 1

  .للدستور یتــعـلـق ـبمراقــبــة مــطــابــقــة الــقــانـون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة2012
  .31الصفحة  ،ابق المرجع الس ،الإجراءات القانونیة لإنشاء الأحزاب السیاسیة  ،لوراري راشید -  2
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 ویــتــرتـب عــلى هــذا الإیداع وجـوب تسلـیم وصل إیداع الـتصریـح بعد الـتحقق((..

  .))وثائق الملف الحضوري من

لتزام الوزارة بتسلیم إوجوب  علىقد نص صراحة  18والملاحظ أن نص المادة 

 97/09من القانون السابق  12الوضع في المادة  علیهوصل الإیداع عكس ما كان 

رف طلب تأسیس إذ ع،)1(وزارة الداخلیة أي التزام بتقدیم الوصل  علىوالتي لم تفرض 

تأخرا في  1999جویلیة 4احمد طالب الإبراهیمي في به قدمالذي تحزب الوفاء والعدل 

ومن الواضح أن  ،یوما من تاریخ الإیداع 17لم یسلم إلا بعد إذتسلیم وصل الإیداع 

 من)2( 5المشرع الفرنسي في المادة یهإلذهب تخذ نفس الإجراء الذي إقد المشرع الجزائري 

الصادر  604-71بقانون رقم والمعدل المنظم للجمعیات  و1901جویلة1رقم  قانون

  .التصریح يتل يأیام الت 5أقصاه  أجلفي  بوجوب تسلیم الوصل 1971جویلیة  20في

لتزام إفي القانون القدیم وهو  علیهخر لم یتم النص ألتزام إ 18لك تضمنت المادة كذ

لك ضمانة لعدم وفي ذ ،وزارة الداخلیة بالتحقق من الوثائق المضمن في الملف التصریح

لملف ناقض كما أساس أن ا ىض الوزارة طلب التصریح بتأسیس حزب سیاسي علرف

التحقق  االطرفین فبالنسبة للأعضاء المؤسسین یمكنهم هذ لاَ یضمن ربح الوقت لك

ار إجراء المطابقة التي ظنتإستكمال الملف في حالة كان ناقصا، دون إالحضوري من 

مرحلة  إلىء التحقق یمكنها من الانتقال مباشرة تقوم به الوزارة  أما بالنسبة للوزارة فإجرا

  .كتمال الملف آو نقصهإمراقبة  إلىالمطابقة دون الحاجة 

ل لا یعني بأي حال من ن الوصإم الوزارة بتسلیم الوصل فاالرغم من أن التز  علىو 

 علىعتراف أو التصریح بتأسیس الحزب السیاسي فهو مجرد قرینة مادیة تدل الأحوال الإ

وهذا التاریخ  ،)3(الوصل ىبتداء من التاریخ المثبت علإلف قد تم إیداعه لدي الوزارة أن الم

                                                           
یتم التصریح بتأسیس حزب سیاسي بإیداع الأعضاء ملفا لدي الوزارة ((والتي تنص  97/09الامرمن  12/1المادة - 1

  .))المكلف بالداخلیة مقابل وصل
2 Voir ،  ARTICLE 5"Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 
6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.(Loi du 20 juillet 1974،  art. 1er.) – 
La ..............،  à un titre quelcon que  ، sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux 
exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle ci dans le 
délai de cinq jours. Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 

  .بتسلیم الوصل یدخل في نطاق السلطة المقیدة للإدارة زامالالتالاجتهاد القضائي الفرنسي یعتبر  -  3
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إصداره قرار  أجلیوم المحددة لوزیر الداخلیة من  60 أجلهو الذي ینطلق منه حساب 

  بالترخیص لعقد المؤتمر التأسیسي آو إصدار قرار بالرفض الترخیص

  :التأسیسدراسة مدى مطابقة التصریح ب:الفرع الثاني 

لدى وزیر المكلف بالداخلیة  السیاسي بعد إیداع ملف التصریح بتأسیس الحزب

و فحص الملف  بغرض التأكد  وصل، یتولى الوزیر الداخلیة القیام بدراسة ملاستإمقابل 

لتأكد من صحت الوثائق المقدمة مطابقة التصریح بالتأسیس الحزب للقانون وكذا امن 

وزیر خ المحدد في وصل الإیداع ویملك التي تلي التاری لك خلال مدة ستین یوماوذ

الداخلیة خلال هذه المدة ومن خلال ممارسته سلطة المطابقة أن یطلب من الأعضاء 

و استبدال أو سحب أي عضو لا یستوفي شروط أالمؤسسین تقدیم أي وثیقة ناقصة 

وزیر الداخلیة قراره تخاذ إویترتب عن إجراء المطابقة  ،)1(المتعلق بالأعضاء المؤسسین

 إلىأن یبلغ هذا القرار  علىبالترخیص لعقد المؤتمر التأسیسي أو رفض الترخیص 

  :ن قرار الوزیر داخلیة یمكن أن یكونإف علیهالأعضاء المؤسسیین و 

  :قبول الصریح بالتأسیس: الفقرة الأولي

 بعد أن یتأكد وزیر الداخلیة من صحة  ومطابقة الوثائق المتضمن في ملف

التصریح بالتأسیس مع الشروط المحدد في قانون الأحزاب السیاسیة یصدر قرار إداري 

ولا )2(الأعضاء المؤسسین إلىأن یبلغ هذا القرار  ىیرخص فیه بعقد المؤتمر التأسیسي عل

یعتد بهذا القرار إلا بعد أن یقوم الأعضاء المؤسسیین بإشهاره في یومیتین إعلامیتین 

سم ومقر الحزب السیاسي ألقاب وأسماء إكر في هذا الإشهار أن یذ ىعل،وطنیتین 

التعهد الذي قدم في ملف التصریح  ىووظائف الأعضاء المؤسسیین الموقعین عل

ویخول هذا النشر للأعضاء المؤسسین مواصلة إجراء تأسیس الحزب  ،)3(بالتأسیس

أقصاه سنة من  أجلعقد المؤتمر التأسیسي في  أجلالسیاسي و البدء في التحضیر من 

  .تاریخ هذا الإشهار 

                                                           
 .المتضمن قانون العضوي الأحزاب السیاسیة 12/04 العضوي من القانون 21و 20المادة  أنظر-  1
 .12/04 العضوي من القانون21المادة  أنظر-  2
 .12/04 العضوي قانونالمن  2الفقرة  21المادة  أنظر-  3
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ختصاص الأعضاء المؤسسین في إأن إجراء النشر قد أصبح من  حظومن الملا

من قانون  15المتعلق بالأحزاب السیاسیة والمادة  09- 97من الامر15حین أن المادة 

المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي قد خولت نشر وصل التصریح  89-11

  .)1(أن یتم في الجریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة  ىالداخلیة عل بالتأسیس للوزیر

أن حصول الحزب على قرار الترخیص بعقد المؤتمر  إلیهوما تجدر الإشارة 

كتساب إالتأسیسي وقیام الأعضاء المؤسسین بإشهاره لا یؤدي بأي حال من الأحوال إلى 

شهار الحزب في القانون ن فإإلك، فالخلاف من ذ ىالحزب للشخصیة القانونیة عل

الفرنسي یجعله یتمتع بالشخصیة القانونیة ولیس للإدارة أي سلطة في هذا الشأن فهي لا 

تعدو أن تكون مكلف بتقید الأحزاب السیاسیة التي ترغب في الإعلان عن وجودها وهو 

إجراء كاشف لتأسیس الحزب ولیس منشئا له ولكنه أجراء لتمتع الحزب بالشخصیة 

  )2(ریةالاعتبا

  : القبول الضمني بالتأسیس: الفقرة الثانیة

بتداء إیوما  60نقضاء مدة إفي حالت  أنه على04-12من قانون  23نصت المادة 

من تاریخ من إیداع ملف طلب التصریح بالتأسیس لدى الوزیر المكلف بالداخلیة دون 

المكلف بالداخلیة  ن سكوت الوزیرإف،)3(إصدار هذا الأخیر قرار بقبول التصریح أو الرفض

یجعل مشروع الحزب السیاسي حزبا مصرحا به بقوة القانون وبمثابة ترخیص للتحضیر 

  )4(.لعقد المؤتمر التأسیسي للحزب

مخالفة لما جري قاعدة قد أقرت  12/04من قانون  23ومن الواضح أن المادة 

 علیهو  قبول،ولیس  رفضالأصل في سكوت الإدارة هو  العمل في الإدارة ،حیث أن علیه

                                                           
 .11-89من القانون 15والمادة  97/09 الأمرمن  15المادة  أنظر-  1
 .130صفحة ال ،بق المرجع السا ،الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة ،لوراري رشید -  2

الستین یوما المتاحة لها بمثابة ترخیص للحزب  أجلیعد سكوت الإدارة بعد انقضاء ((12/04من قانون23المادة -  3

  .))في هذا القانون  علیهالمنصوص  جلعقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي في الأ علىالعمل  أجلالسیاسي من 
المتعلق بالأحزاب  12/04حزاب السیاسیة دراسة تحلیله للقانون العضوي بن حمیدا أسماء،النظام القانوني للأ- 4

 .26،الصفحة 2013/2014السیاسیة ،مذكرة ماستر،تخصص قانون إداري،كلیة الحقوق قاصدي مرباح ،سنة المناقشة 
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 ستثناءالرفض هو الإ أوعتراض ن الإأحریة تأسیس الأحزاب السیاسة هي الأصل و 

  .سكوت الإدارة بمثابة قبولفیها عتبر ی،وتعتبر الحالة الوحید في القانون الجزائري التي )1(

 قرار الترخیضغیاب ة من الناحیة العملیة تتمثل في الین هذه المادة تثیر إشكأغیر 

عقد المؤتمر لجل سنة أحتساب إجل بدایة أنشره من لابد من  21ا للمادة والذي وقف

یكفي قیام المؤسسین بنشر وصل التصریح المادة فهل  ولغموض هذه،وعلیه التأسیسي

   تأسیس الحزب؟ إجراءاتصلة امو  يجلأمن  یوما 60نقضاء أجل إبالتأسیس بعد 

   :رفض التصریح بالتأسیس:الفقرة الثالثة

المتعلق بالأحزاب  04-12من قانون العضوي رقم  4 /22لمادة  لقد منحت ا

و  ،السیاسیة للوزیر المكلف بالداخلیة سلطة رفض التصریح بتأسیس الأحزاب السیاسیة

ر الرفض أن یكون قرا على ،ذلك إذا تأكد أن الشروط التأسیس المطلوب غیر متوفرة

تي دفعت بوزیر الداخلیة یرفض توضیح الأسباب ال أجللك من لا قانونیا وذیعلمعللا ت

ملف  داعلإیة الییوما المو  60 أجلكما یجب أن یصدر قرار الرفض في  ،الترخیص

  )2(التصریح بالتأسیس مع إلزامیة تبلیغه للأعضاء المؤسسیین 

للأعضاء المؤسسیین حق الطعن في قرار رفض  4/ 21وقد خولت المادة 

یكون الطعن أمام مجلس الدولة كما حددت ن أ ىن وزیر الداخلیة علعالترخیص الصادر 

أن  ىقرار رفض الترخیص عل غیوما من تاریخ تبل 30هذه المادة أجال رفع الطعن ب

شهرین من تاریخ رفع الدعوي أمامه طبقا  أجلیفصل مجلس الدولة في هذا الطعن في 

  .12/04من قانون 76للمادة 

ر رفض الترخیص هو ن تمكن الأعضاء المؤسسین من الطعن في قراإف علیهو 

  .بمثابة ضمانة قضائیة منحها القانون لكل من یرغب في تأسیس حزب سیاسي

ن المشرع الجزائري قد حرم المؤسسین الطاعنین أ 21و الملاحظ في نص المادة 

ختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن فقد إفي ظل  أنهمن إحدى درجتي التقاضي ، ذلك 

یعتبر أول و أخر  الحالة ن مجلس الدولة في هذهأوذلك  ،ستئناف القرارإأوصد باب 

                                                           
 .131صفحة ال ،المرجع السابق  ،الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة ،لوراري رشید  -1
 .12/04 العضوي من القانون 4الفقرة  21و المادة 1الفقرة  20 المادة أنظر-  2
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في  علیه، یعد هذا إهدارا للضمانات المقرر للإفراد وذلك بخلاف ما كان الي درجة و بالت

و الذي كان یسمح بالطعن في قرارات الإدارة أمام الجهة القضائیة التي  ،09-97مرالأ

ضي ، و یكون هذا القرار یتبعها مقر الحزب السیاسي كدرجة أولى من الدرجات التقا

  تخلي ن إاف أمام مجلس الدولة و منه فللاستئن الصادر عن الغرفة الإداریة قابلا الإداري

النص الجدید على مبدأ التقاضي على درجتین یعد إضعافا  فيالجزائري  رعالمش

  )1(.لمركز الأعضاء المؤسسین وإهدار لحقوقهم

  .والنتائج المترتب علیهیاسي عتماد الحزب السإمرحلة : المطلب الثاني 

یترتب و  )الأولالفرع (ت معینة واجراءإم حتراإالسیاسیة یتطلب  الأحزابعتماد إ

  . )الفرع الثاني(متیازاتإ كتساب الحزب السیاسي لحقوق و إم وإتمام هذه المرحلة احتر إ ىعل

  :الحزب السیاسي مرحلة إعتماد: الفرع الأول  

عدید من الإجراءات من طرف الأعضاء المؤسسین الالقیام بتتطلب هذه المرحلة 

عتماد ى الإالحصول عل إلىوصلا  )الفقرة الأولي(بعقد المؤتمر التأسیسي ءابد

  )الفقرة الثانیة(النهائي

  التأسیسيعقد المؤتمر : الفقرة الأولي 

المتضمن الترخیص للأعضاء  )2(بعد إصدار الوزیر المكلف بالداخلیة لقراره الإداري

وبعد قیام الأعضاء  12/04من قانون  21ین بعقد المؤتمر التأسیسي طبقا للمادة المؤسس

المؤسسین بنشر هذا القرار في یومیتین إعلامیتین وطنیتین ، یخول هذا النشر للأعضاء 

شروط وإجراءات عقد  12/04م قانون ظالمؤسسین الحق بعقد المؤتمر التأسیسي وقد ن

  .المؤتمر التأسیسي

عقد المؤتمر  أجل 12/04لقد حدد قانون : قد المؤتمر التأسیسيآجال ع: أولا

أقصاه سنة  أجلعقد المؤتمر التأسیسي خلال  )3(1 /24التأسیسي إذ اشترطت المادة 

                                                           
 .134صفحة ال،المرجع السابق ،الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر ،لوراري رشید -  1

  .."في حال مطابقة التصریح تــسـلـیم قــرار إداري یـرخص بـعــقــد المؤتمر التأسیسي.. " 16/3المادة  أنظر -  2
واحدة ابـتـداء من 1أقـصـاه سـنـة  أجلیعـقـد الأعـضاء المؤسـسـون مـؤتـمـرهم الـتـأسـیـسـي خلال  " 24/1المادة  أنظر - 3

  ."وطنین في یومیتین إعلامیتین أعلاه21في المادة  علیهإشهار التـرخیص المنصـوص 
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بتداء من تاریخ إشهار الترخیص الذي یصدره وزیر الداخلیة هذا الإشهار الذي إواحدة 

 09-97 الأمرفي  علیهلفا لما كان خ ،یقوم به الأعضاء المؤسسون في یومیتین وطنیتین

الجریدة  نشر وصل التصریح فيتاریخ  علىحساب بدایة الآجال  والذي كان یعتمد في

ن نشر وصل التصریح بعقد المؤتمر أعتبار إ ىعل ،منه 14طبقا للمادة  )1(الرسمیة

من  15 لك في الجریدة الرسمیة طبقا للمادةوزیر الداخلیة ویتم ذ ىالتأسیسي كان موكلا إل

یتولي نشر قرار الترخیص بعقد  ینأ يالخلافا لما هو مقرر في القانون الح 97/09الأمر

  .لك في یومیتین وطنیتینمر التأسیسي الأعضاء المؤسسین وذالمؤت

ن الترخیص الإداري إسنة ف أجلأما في حالة عدم القیام بعقد المؤتمر التأسیسي في 

إلغاء ووقف كل نشاط حزبي یقوم به  علیهیترتب ا و بعقد المؤتمر التأسیسي یصبح لاغیً 

من  78ا في المادة علیهمكانیه تعرضهم للعقوبات المنصوص إ معالأعضاء المؤسسون 

  دج  600.00 إلىد ج  300.00وهي عقوبة تتراوح بین  12/04قانون 

نعقاد إد أجال یمدسمح لوزیر الداخلیة بت 12/04ن المشرع بموجب القانون أ كما

أن  على،ستثنائیة وهي حالة القوة القاهرة إالتأسیسي ولمرة واحد وذلك في حالة المؤتمر 

د بطلب من الأعضاء یمدوجب المشرع أن یكون التأد لا یكون تلقاء وإنما یمدهذا الت

قصوى وهي  ىحدده بمد إنما ةد مفتوحیمدالت لْ اأجَ ن المشرع لم یترك أكما  ،المؤسسین 

والذي لم  97/09الأمر في قانون  علیه، خلفا لما كان )2( 2/ 26أشهر طبقا للمادة  6

 12/04وقد سمح قانون ،)3(ل عقد المؤتمر التأسیسياجأد یمدت أجلیمنح أي رخصة من 

عقد المؤتمر التأسیسي ورفض  أجلد یمدللأعضاء المؤسسیین اللذین تقدموا بطلب ت

في الغرفة س الدولة یوم أمام مجل 15 أجلالطعن في قرار الرفض في  مسمح له ،طلبهم

  )4(.3 / 26طبقا للمادة  ةالیستعجلإا

                                                           
  .97/09 الأمر من 14المادة  أنظر -  1

لأسـبـاب الـقـوة الـقـاهــرة مـرة واحـدة مـن قـبل الـوزیــر المـكـلف  یدهمدیمـكـن تـ جلـذا الأغـیر أن ه "2/ 26المادة  أنظر - 2

  ." أشهر 6د مدة ستة یمدیمـكن أن یتجاوز الت بـالـداخلـیـة بطـلب من الأعـضاء المـؤســســین ولا
  .97/09الامرمن  12المادة أنظر -  3
یوما أمـام مـجـلس 15قابـلا للـطـعن خلال خـمـسة عـشـر  جلد الأمدىن رفض تویكـو  " ...3الفقرة  26المادة  أنظر-  4

  "" ةإلىالــدولـة الـفـاصل في القضایا الاستعج
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حق للأعضاء لضمانة  97/09 الأمر علیهویشكل هذا الإجراء الذي لم یكن ینص 

  )1(بذله المؤسسیین لمواصلة العمل بغیت تحقیق مشروع الحزب وعدم ضیاع الجهد الذي 

  :شروط عقد وصحة المؤتمر التأسیسي: اثانی

نعقاد وصحة المؤتمر إشروط  25و المادة  3و 2الفقرة  24لقد نضمت المادة 

  : إلىالتأسیسي ویمكن تصنیف هذه الشروط 

یلي  ما على 24من المادة  2نصت الفقرة  :شرط الامتداد الجغرافي للحزب -1

  یـجب أن یكـون أنهف  ولـكي یــكـون المــؤتـمــر الــتـأســیـسي مــجـتــمـعــا بـصــفـة صحـیحـة((..

  أنأي  .))موزعة عبر التراب الوطني  عدد الولایات على الأقل3/1ممثلا بـأكثـر من ثلث 

 ،ولایة  16من  أكثر علىیكون المؤتمر التأسیسي یتضمن ممثلین عن الحزب یتوزعون 

عدد  كبرأبیكون الحزب ممثلا  أنضرورة  لىالشرط حرص المشرع ع اذ یستشف من هذإ

   .)2(الحزب الطابع الوطني و یخرجه من الجهویة ىعل فيضیممكن من الولایات وهو ما 

یـجب (( 24/3اذ نصت المادة :شرط ضمان توفر النصاب العددي للمؤتمرین -2

من طرف  منتخب مؤتمر 500وخمسمائة  400أن یـجـمع المؤتـمـر الـتـأسـیـسي بـأربـعـمـائـة 

عـدد المـؤتمـرین عن سـتة  خـرط عــلى الأقل دون أن یــقلمـن1600 ائـة ألف وسـتــم

بمعني )) عن كل ولایة 100عن مائة  مؤتـمرا عن كل ولایـة وعدد المنخرطین  16عـشر

مؤتمر كما حدد توزعهم عبر الولایات  400للمؤتمرین ب  ىالأدنأن المشرع حدد الحد 

نتخبوا أٌ مؤتمر قد  16شترط أن یكون هؤلاء إالأقل عن كل ولایة كما  علىمؤتمر  16ب

 أنهغیر  ،منخرط في الحزب ككل  1600منخرط عن كل ولایة أي نسبة  100ن م

مؤتمر عن  16وبعملیة بسیطة یتضح لنا الخلل الحسابي الذي وقع فیه المشرع  إذ أن 

ومن الواضح أن هذا الخلل وضع نتیجة تعدیل ،مؤتمر 400كل ولایة لا یعطي لنا 

ي ولایة ف 16 إلى 97/09ة في قانون ولای 25المشرع لتوزیع المؤتمرین الجغرافي من 

من  2صاب المؤتمرین المحدد في الفقر نلك تعدیل في دون أن یصاحب ذ الحاليالقانون 

                                                           
  .142الصفحة ة في الجزائر ، المرجع السابق ،الإطار القانوني للأحزاب السیاسی،لوراري رشید -  1

  .ولایة عبر الوطن 25 علىالمنخرطون  كان یشترط أن یتوزع 15و طبقا للمادة  09-97 الأمر -  2
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 أجلعضوا فقط من  15كان یكتفي بي  11- 89والجدیر بالذكر أن قانون  ،)1(24المادة

  )2(.منه 14إنشاء حزب سیاسي طبقا للمادة 

الفقرة  25لقد ألزمت المادة  :التراب الوطني علىوجوب عقد المؤتمر التأسیسي -3

التراب  ىالأعضاء المؤسسین عقد المؤتمر التأسیسي عل ىعل 12/04الأولي من قانون 

)) یـجب أن یعقـد المؤتمر الــتأسیسي ویجتمع على التراب الوطني((نصت  إذالوطني 

الأسباب  لا یجوز عقد المؤتمر التأسیسي خارج التراب الوطني مهما كانت علیهو 

عبارة مهما  25/1والملاحظ أن المشرع قد حذف في الصیاغة الجدید للمادة  ،والظروف

  )3(.97/09كانت الظروف التي كانت في القانون القدیم 

  :نعقاد المؤتمر التأسیسيإإثبات  -4

نعقاد المؤتمر التأسیسي إالأعضاء المؤسسین بإثبات  2الفقرة  25ألزمت المادة 

لمحضر القضائي مع ضرورة أن یحدد المحضر مجموعة من العناصر بمحضر یحرره ا

  :الضروریة وهي 

 عدد المؤتمرین الحاضرین،ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسین الحاضرین والغائبین

كل الــعــمــلــیـات ، هیئات القیادة والإدارة، المصادقة على القانون الأساسي،مكتب المؤتمر

  .تـي تـرتــبت عــلى أشغال المؤتمرأو الــشــكــلــیــات الـ

عتماد حزب أصول الغد بعدما لم إن رفضت وزارة الداخلیة طلب أوقد حدث و 

  )4(.نعقاد المؤتمر التأسیسي بمحضر قضائيإثبات إجراء إیحترموا 

وجوب إثبات  ىقتصرت علإمنه التي  18وخصوصا المادة  97/09أما قانون 

  .د محتویات المحضر الذي یعده المحضر القضائينعقاد المؤتمر التأسیسي دون تحدیإ

جاء أكثر دقة ووضوح من حیث تحدید و ضبط  12/04یلاحظ أن قانون  يلاوبالت

  .ضبط مهام و أهداف المؤتمر التأسیسي اليمهام المحضر وبالت

                                                           
  .177صفحة ، ال،المرجع السابقو لعوادي هبة   بوحنیفة قوى -  1

  ."عضوا 15لا یقل عدد المؤسسین و المسیرین عن  أنیجب " 11- 89نون من قا 14المادة  أنظر -  2
  .09- 97 الأمر من 18المادة  أنظر -  3
  .57الصفحة ،المرجع السابق  ،اء الأحزاب السیاسیة الإجراءات القانونیة للإنش ،لوراري رشید  -  4
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  : أهداف المؤتمر التأسیسي -ثالثا

زب وهو یمثل المیلاد ا للحیعلیعتبر المؤتمر التأسیسي بمثابة المؤسسة القیادیة ال

والتتویج الطبیعي لجمیع المراحل التحضیریة للإنشاء الحزب السیاسي والمقیاس  يعلالف

الوجود وتقدیم إضافة  ىإلإخراجه  ىجدیة وحرص أصحاب المشروع عل مدىالحقیقي ل

  :ومن أهم أهداف المؤتمر التأسیسي المحدد بموجب القانون هي ، )1(سیاسیة للبلاد 

التي تنص 35/1وذلك طبقا للمادة : القانون الأساسي علىة المصادق-1

 35كما ألزمت المادة ...)) القانون الأساسي  ىزب علللح التأسیسي ـادق المــؤتــمرصی((

في المؤتمر التأسیسي وجوبا جملة من  علیهمن القانون الأساسي المصادق ضیت أن ىعل

  :لحزب السیاسي وهذه النقاط هيالنقاط الأساسیة الضروریة لسیر ونشاط و تنظیم ا

 .ها وصلاحیاتهاإنتخابتشكیلة هیئة المداولة وطریقة     -

  .ها وتجدیدها ومدة عهدتها وصلاحیاتهاإنتخابتشكیلة الهیئة التنفیذیة و كیفیات     -

حترام الدستور و أحكام القانون إأسس الحزب السیاسي و أهدافه في ظل      -

  .المفعول ةالساری اتوالتشریع للاحزاب العضوي

  .التنظیم الداخلي للحزب   -

  .إجراءات الحل الإداري للحزب السیاسي   -

  .ةالمالیالأحكام    -

ینص القانون الأساسي على أن تتضمن هیئة المداولة والهیئة التنفیذیة كما یجب أن 

  .من المناضلاتللحزب من بین أعضائها نسبة ممثلة 

إیداع  أجلحد أعضاء الحزب من أفویض كما یلتزم المؤتمر التأسیسي بت -2

نعقاد المؤتمر إ يیوم التي تل 30لك خلال وذ :طلب الاعتماد لدي وزیر المكلف بالداخلیة

نعـقـاده إإثـر  یـفـوض المؤتـمـر التـأسـیسي صـراحـة على((27/1التأسیسي طبقا للمادة 

دى لع ملف طـلب الاعـتـماد بـإیـدا یـومـا الـتي تلـیه 03ـن أعضـائه یـقـوم خلال عـضوا م

                                                           
  .153الصفحة  ،المرجع السابق ،الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر،لوراري رشید -  1
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والتي تنص  35/9وكذا المادة )) مقابل تسلیم وصل إیداع حالا الـوزیر المكلف بالداخلیة

   )).وكله بإیداع القانون الأساسي بوزارة الداخلیةة من یحـؤتـمـر التأسـیـسي صـرامیـفوض ال((

  :الاعتماد النهائي :ةالثانی الفقرة

إتمام إجراءات  أجلفق الشروط المحدد قانونا ومن بعد عقد المؤتمر التأسیسي و 

إیداع  أجلحد أعضاء الحزب من أعتماد یفوض المؤتمر التأسیسي الإ ىالحصول عل

نقضاء إیوما التي تلي  30لك خلال دى الوزارة المكلفة بالداخلیة وذملف الاعتماد ل

الحال، وهذا  ىستلام وصل الإیداع والذي یسلم علإالمؤتمر التأسیسي للحزب مقابل 

  )1(.27في مادته 12/04القانون العضوي  علیهحسب ما نص 

و التي كانت تنص على أن إیداع ملف  22في مادته  97/09الأمر في حین أن 

ویتكون ملف ،)2(یوما 15لمكلفة بالداخلیة یكون في ظرف الوزارة ا ىطلب الاعتماد لد

  . )3(ة التالیمن الوثائق  12/04من القانون  28طلب الاعتماد حسب النص المادة 

  .طلب خطي للاعتماد -

 .نسخة من عقد المؤتمر التأسیسي -

 .ثلاث نسخ) 3(القانون الأساسي للأحزاب السیاسي في  -

 .نسخ) 3(برنامج الحزب السیاسي في  -

ا علیهقائمة أعضاء الهیئات القیادیة المنتخبین قانونا مرفق بالوثائق المنصوص  -

 .المتعلق بالأحزاب ويمن قانون العض 17في المادة 

 .النظام الداخلي للأحزاب -

ومن الملاحظ أن المشرع قد أكد على وجوب التسلیم الفوري لوصل إیداع الملف من 

طرف الوزارة، و هذا لكي لا یكون عقبة تحد من حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة في 

الداخلیة ، و یتولى الوزیر الجزائر و مجالا واسعا للسلطة التقدیریة المطلقة للوزارة المكلفة ب

                                                           
 .12/04من القانون العضوي  27المادة  أنظر-  1
 .97/09 الأمرمن  15المادة  أنظر -  2
 .12/04من القانون العضوي  28المادة  أنظر-  3
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عتماد وكذلك ینظر في ب الإالمكلف بالداخلیة بفحص و دراسة هذا الملف المتعلق بطل

ا في قانون العضوي المتعلق بالأحزاب وذلك خلال علیهبقته لأحكام المنصوص اطمدى م

ستكمال أي وثیقة إأن یطلب  جلیوم ، كما أن وزیر الداخلیة خلال هذا الأ) 60( أجل

ا علیهستخلاف أي عضو في الهیئات القیادیة لا یستوفي الشروط التي ینص إقصة أو نا

تأثیر  في، و هذا ما یظهر لنا مرة أخرى مدى قوة وزیر الداخلیة )1(هذا القانون العضوي

التقدیریة التي باستطاعتها أن تؤدي إلى حرمان  تهسلطتساع إعلى الأحزاب و كذلك مدى 

ن قرار وزیر أولها على الاعتماد ، ومن هنا یمكننا القول بالأحزاب السیاسیة من حص

  : يلاالداخلیة ینحصر في ثلاث نتائج و هي كت

  )2(:قبول اعتماد الحزب -أولا

عتماد الحزب السیاسي بإصدار الوزیر المكلف بالداخلیة  لقرار یتضمن إیكون 

ها قانونیا و ذلك عند مطابقته لجمیع الشروط المنصوص عن ،عتماد الحزبإصراحة 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة یتولى  12/04من القانون العضوي  31و30فطبقا للمادتین 

الوزیر المكلف بالداخلیة بدراسة و فحص و التأكد من مطابقة ملف طلب الاعتماد مع 

من  31و حسب المادة  ،عتماد للحزب السیاسي المعنيو منح الإ 12/04أحكام القانون 

عتماد الحزب السیاسي یصدره وزیر الداخلیة و إوي فإن القرار المتضمن هذا القانون العض

  .یبلغه للهیئة القیادیة للحزب السیاسي و ینشره في الجریدة الرسمیة 

الحال في ظل  علیهوالملاحظ أن المشرع بإقراره نظام الاعتماد قد تراجع عما كان 

الذي كان قائما على نظام الخاص بالجمعیات ذات الطابع السیاسي و  89/11القانون 

تخاذ أي قرار،بل یقتصر دورها على العلم إللإدارة الحق في  لا یخولالذي الإخطار 

   .، ما یمثل ضمانا حقیقیا لمبدأ حریة تكوین الأحزاب السیاسیة)3(به بالنشاط المزمع القیام 

  ):الاعتماد الضمني للحزب(سكوت الإدارة :ثانیا

فإن  ،یوما دون الحصول على أي رد من الإدارة) 60(نقضاء مدة ستون إفي حالة 

عتماد للحزب السیاسي یبلغه الوزیر المكلف بالداخلیة للهیئة القیادیة إسكوتها یعد بمثابة 

                                                           
 .12/04من القانون العضوي  29المادة  أنظر-1
 .12/04من القانون العضوي  34المادة  أنظر-2

  .161وراري رشید ،الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر، المرجع السابق ،الصفحة ل-  3
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سكوت الإدارة ف 12/04من القانون العضوي  34فحسب المادة  علیهو  ،)1(للحزب و نشره

لمبدأ  ةناو هذا ما یشكل ضم،  ةماد الحزب من طرف وزیر الداخلیعتإیعد ردا إیجابیا ب

في  الحزبیةوقد عرفت التجربة  ،حریة تأسیس و إنشاء الأحزاب السیاسیة في الجزائر

لك عندما رفض وزیر الداخلیة سكون الإدارة الذي یعد قبولا وذ أالجزائر تطبیقا لمبد

لقرار  الاعتراف الصریح باعتماد حزب العدل والوفاء حیث أن سكوت الوزارة وعدم نشرها

الاعتماد سمح لحزب العدل والوفاء الدخول في العمل الحزبي حیث أعلن الحزب عن 

لك الوقت طبقا التي كانت ساریة في ذ)2(22میلاده كحزب سیاسي معتمد بقوة المادة 

  .97/09للأمر 

  :رفض اعتماد الحزب-ثالثا

قة ملف تأكد من عدم مطاب و ذلك إذ ،عتماد الحزبإلحق برفض لوزیر الداخلیة ا

ن یكون قرار الرفض أ ىعل ،المتعلق بالأحزاب السیاسیة 12/04عتماد لأحكام القانون الإ

 وقد منحت المادة   ،عتمادستلامه ملف الإإیوم من تاریخ  60ن یصدر في أجال أمعللا و 

للأعضاء المؤسسیین الحق في الطعن في قرار رفض الاعتماد  12/04من القانون  30

في  12/04وقد حدد قانون ،أمام مجلس الدولة كأول و أخر درجة أن یكون الطعن ىعل

الطعن وهو شهرین من تاریخ إبلاغ قرار الرفض، و ذلك خلافا للأمر  أجل 33مادته 

أمام الغرفة ،و الذي كان یمكن أعضاء الحزب من الطعن أمام درجتین قضائیتین 97-09

ستئناف في آجال إدولة كدرجة  و مجلس ال ،الإداریة لمجلس قضاء الجزائر كدرجة أولى

  .منه 7و6الفقرة  22 قانونیة معینة طبقا للمادة

هو إلزام الوزیر المكلف بالداخلیة في حالة  12/04والجدید الذي جاءت به قانون 

إلزامه بالتسلیم الفوري رفع دعوي الطعن في قرار الرفض وقبول مجلس الدولة هذا الطعن 

  .2الفقرة  33طبقا للمادة  وذلك السیاسي المعني عتماد و تبلیغه للحزبلقرار الإ

  

 

                                                           
  .04-12من القانون العضوي  34المادة ،أنظر -  1
 .85صفحة ال،المرجع السابق  ،اء الأحزاب السیاسیة في الجزائرالإجراءات القانونیة لإنش،لوراري رشید -  2
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  :عتماد الأحزاب السیاسیةإ علىالنتائج المترتب  :الفرع الثاني

هذه النتائج من القانونیة یاسیة مجموعة من النتائج الس الأحزابیترتب عن اعتماد 

 هذه النتائج  أهمشائنها أن تسمح للأحزاب بإكتساب حقوق ویترتب علیها واجبات من 

  .تمتع الأحزاب السیاسیة بالشخصیة المعنویة :الفقرة الأولي 

علق بالأحزاب السیاسیة على أن المت 09-97الملغى  الأمرمن  24نصت المادة 

وهو نفس ، )1(ماد یخول الأحزاب التمتع بالشخصیة المعنویة و الأهلیة القانونیةعتالإ

تمتع الحزب  ىأكد عل ثحی 12/04 الحاليالمشرع في القانون  إلیهالحكم الذي ذهب 

و ذلك طبعا لنص المادة ،و الأهلیة القانونیة -الاعتباریة-السیاسي بالشخصیة المعنویة

یؤسس الحزب السیاسي ((السیاسیة و التي تنص على من القانون العضوي للأحزاب 04

 ،التسییر استقلالیةو یتمتع بالشخصیة المعنویة و الأهلیة القانونیة و  ،لمدة غیر محدودة

  .)2( ))و یعتمد في تنظیم هیاكله و تسییر المبادئ الدیمقراطیة

لأحزاب التاریخ الذي یعتد به في تمتع ا ىمن نفس القانون عل 32 وقد حددت المادة

عتماد في الجرائد بتداء من نشر قرار الإإلك اسیة بالشخصیة المعنویة و یكون ذالسی

  . )3(الرسمیة 

تمتع الحزب المعتمد  ىكتفي بالنص علإقد  12/04عتبار أن قانون إ علىو 

القواعد  ىیمكن الرجوع إل أنهلك فذ ىبالشخصیة القانونیة دون تحدید النتائج المترتب عل

من القانون المدني النتائج  50علقة بالشخصیة المعنویة إذ حددت المادة العامة المت

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع ((كتساب الشخصیة المعنویة إذ نصت إالمترتب عن 

الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، و ذلك في الحدود التي یقررها القانون 

  :یكون  لها خصوصا

  .ةالیذمة م -

  .الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها القانونأهلیة في  -

                                                           
  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 09- 97من الأمر  24المادة  أنظر-  1
 .12/04من القانون العضوي 04المادة  أنظر-2

 .12/04من القانون العضوي 32المادة  أنظر -  3
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  .موطن و هو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارته -

یعتبر   ،الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر -

  .مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر

  .نائب یعبر عن إدارتها  -

 )))1( .حق التقاضي -

ة مستقلة عن ذمة الین تمتع الأحزاب بالشخصیة المعنویة یمنحها ذمة مإف علیهو 

اب فهي محصورة في الغرض الذي أما عن أهلیة الأحز ،الأعضاء المنتسبین للحزب 

في حین یعتبر موطن الأحزاب السیاسیة فهو مكان وجود مقر الحزب  ،هأجلمن  أتنشأٌ 

ختار كون الأمین العام أو رئیس الحزب والذي یُ أما عن إرادة الحزب فعادة ما ی ،الرئیسي 

كما یخول تمتع الحزب بالشخصیة المعنویة ،وفقا للقانون الأساسي للحزب هو المعبر عنها

  .القضاء إلىحق الأحزاب في اللجوء 

فان تمتع الأحزاب السیاسیة بالشخصیة المعنویة و الأهلیة القانونیة یسمح لها  علیهو 

ة و ممارسة النشاطات السیاسیة في ظل الشفافیة و قدر كبیر من بدخول الحیاة السیاسی

كما أن تمتع الحزب بالشخصیة المعنویة تتولد عنها أهلیة القیام بالتصرفات  ،الحریة

  .قانونیة بإسم الحزب و لحسابه

  :الاجتماع في و علامیة الأنشریات الالحق في إصدار : الفقرة الثانیة

  :ات الإعلامیة والمجلاتنشریالالحق في إصدار :أولا 

دار نشریات إعلامیة أو للأحزاب السیاسیة بحق إص 12/04عترف قانون إلقد 

حـترام إفي إطـار  یمكن الحزب الـسـیاسي( (والتي نصت  47لك بموجب المادة مجالات وذ

  )).أو مجلاتإصــدار نشریات إعلامیة  هــذا الــقــانــون العــضــوي والــتــشــریـع المــعــمــول به

لك بموجب م حقا مكفولا بحمایة دستوریة وذوقد أصبح حق الأحزاب في الإعلا

  من الدستور للأحزاب  53إذ أقرت المادة  2016مارس 6التعدیل الدستوري المؤرخ في 

  .)2(السیاسة الحق في حریة الرأي والتعبیر والاجتماع 

                                                           
  .من القانون المدني  50المادة  أنظر -  1
  .2016من التعدیل الدستوري  53المادة  أنظر-  2
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ممارسة  أجلة من حمایة خاص 50كما كفل التعدیل الدستور بموجب المادة 

ممارستها  أجلالصحافة سواء كانت عمومیة أو خاصة وبما فیها الصحافة الحزبیة من 

  )1(.بكل حریة وضمان عدم تقیدها بأي شكل من أشكال الرقابة

 خاصة في إطاركما جاء التعدیل الدستوري بحل لمشكلة كانت تؤرق الأحزاب  

كانت الأحزاب تشتكي من عدم التوزیع  غالبا ما إذ ،ةنتخابیالإعلام في الحملات الإ

 5/3 ضمنت المادة في وسائل الإعلام العمومیة حیث العادل للمساحة الإعلامیة

توزیع زمني عادل في وسائل الإعلام العمومیة یتناسب مع ثمثیلها سیاسیة الللأحزاب 

حافة والجدیر بالذكر أن إقرار حریة الأحزاب في الإعلام  والص، المستوي الوطني ىعل

والمتعلق بالإعلام  1990فریل أ 3المؤرخ في  90/07كان للأول مرة بموجب قانون 

حتكار الدولة لوسائل الإعلام وأصبح بموجبه بإمكان الأحزاب إ والذي وضع حد لهیمنة و 

 وقد رافق إقرار)2(حزبیة فْ حٌ صٌ  ةْ ظهور عدَ  إلىلك ما أدي متلاك ونشر الصحف ذإ

و الجدول ،صدور العدید من الصحف الحزبیة 90/07قانون التعددیة الإعلامیة بموجب  

  )3(یوضح بعض الصحف الحزبیة في فترة التسعینات التالي

  إلیهالحزب المنتمیة   الجریدة  إلیهالحزب المنتمیة   الجریدة

  حركة حماس  النبأ  الوطني حزب جبهة التحریر  الشعب

El Moudjahid التقدم  الوطني التحریر جبهة حزب  P.S.D  

El khoutwa  حزب الطبیعة الاشتراكیة  صوت الشعب  حزب العمال الاشتراكي  

 أجل من التجمع  l'avenir  حزب العمال الاشتراكي  الخطوة

  الثقافة والدیمقراطیة

  جبهة القوى الاشتراكیة LIBRE Algérie  حركة النهضة  النهضة

                                                           
  . 2016 يدستور التعدیل المن  50المادة  أنظر-2

  .97الصفحة ،المرجع السابق  ،یاسین ربوح  -  2

3
الشروق " ،"بانورما،" مشوار الاسبوع"الصحافة الفنیة الجزائریة دراسة سوسیواوجیة لثلاتة جرائد ،بن عیسة یمبنة  - 

،الصفحة  2004-2003سنة المناقشة ،جامعة الجزائر الإجتماعیة،وم كلیة العل،رسالة ماجستیر،"العربي

  ).فبتصر (134



 النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر    يناثلا لصفلا
 

85 
 

  نقاذللإ  الإسلامیة الجبهة  El Forkan  للإنقاذ الإسلامیة الجبهة  المنقذ

الثقافة  أجلالتجمع من   Assalu  للإنقاذ الإسلامیة الجبهة  ةالهدای

  والدیمقراطیة

نتشار كبیر للصحافة إفترة التسعینات عرفت  أنویظهر من الجدول السابق   

التعریف به  إلىناطقة باسم الحزب تهدف ،صحیفة حزبیة 37 يلاحو  ىإلالحزبیة وصلت 

كبر عدد من الجمهور أف الحزب عن طریق جذب ة صفو یقو وشرح مبادئه وأفكاره لت

 تستثناء یومیة صو إب  الحاليختفاء شبه كلي للصحافة الحزبیة في وقتنا إوالملاحظ 

  )1(الأحرار الناطقة باسم حزب جبهة التحریر الوطني وجریدة المختار لحزب مجتمع السلم

المؤرخ في  05-12ستبدل بالقانون أالمتعلق بالإعلام و  90/07وقد تم إلغاء قانون 

من قانون 47المتعلق بالإعلام وقد جسد هذا القانون تطبیق المادة 2012جانفي  12

أحقیة الأحزاب في ممارسة  ىمنه عل)2( 4حیث أكدت المادة   12/04العضوي للأحزاب 

حترام القواعد المحددة في إحترام القانون لاسیما إالأنشطة الإعلامیة  بكل حریة وفي ظل 

  )3( 12/05من القانون العضوي  2المادة 

  حق الأحزاب في الاجتماعات العمومیة /ثانیا

الاجتماعات العمومیة من الوسائل الهامة التي تستعملها الأحزاب للترویج  إن

 ىتعمل عل ذإشرح الأحزاب لموقفها  أجللأفكارها ومبادئها وهي الوسیلة المناسبة من 

  )4(.ن الحزب وجماهیرهنتقال والاحتكاك والاتصال المباشر بیالإ

                                                           
  .98الصفحة  ،المرجع السابق ،یاسین ربوح  -  1
  .2،ج ر ، عدد المتعلق بالإعلام 2012جانفي  12المؤرخ في  05-12القانون من  4أنظر المادة - 2

م بـحریــة فــي إطـار أحـــكــام هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي ــیمارس نشـــاط الإعـلا(( 12/05من قانون  2المادة  -  3

 ،الدین الإسلامي وباقي الأدیان،الجمهوریة ینالدستور وقوان ،وفي ظل احترام ،والــتـــشـــریع والـــتـــنــظـــیم الـمعمول بهما

متطلبات  ،متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني ،دة الوطنیةالسیادة الوطنیة والوح ،الهویة الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع

 ،حق الـمواطن في إعلام كامل وموضوعي،مهام والتزامات الخدمة العمومیة،الـمصالح الاقتصادیة للبلاد ،النظام العام

  .))الطابع التعددي للآراء والأفكار،سریة التحقیق القضائي
  .99الصفحة ، السابقالمرجع  ،یاسین ربوح -  4
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حرّیّات ((من الدستور  48المادة  علیهویعتبر حق الاجتماع حق دستوري نص 

حق  ىوقد نص الدستور عل، ))التّعبیر، وإنشاء الجمعیّات، والاجتماع، مضمونة للمواطن

  )1(من الدستور 53الأحزاب في حریة الاجتماع في المادة 

جتماع إلا أن ممارسة هذا وریة لحق الإتكریس والحامیة الدستالرغم من ال ىوعل

جتماعات والمظاهرات العمومیة والمتعلق بالإ 89/28بموجب قانون رقم  یدَ الحق قد قَ 

حیث وضع هذا القانون العدید من القیود  ، 91/19والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

  :حترامها وهي إالتي لابد من 

نظم خارج الطریق و في أماكن ن یٌ أمسبقا و  علیه تفقْ ومُ  تْ ؤقَ أن یكون هذا التجمع مٌ - 

  )2(.مغلقة سهلة الدخول

م فیها ظیكون مسبوقا بتصریح یوقعه ثلاثة أشخاص موطنهم الولایة التي سین أن-

  )3(.جتماع ویشترط فیهم تمتعهم بالحقوق المدنیة والسیاسیةالإ

لتي یعقد فیها وم والساعة االیجتماع المكان و یتضمن التصریح الهدف من الإ أن-

  .جتماع عند الاقتضاءورهم والهیئة المعنیة بالإضحُ  فترضْ مدته وعدد الأشخاص المٌ 

بالنسبة  يلانعقاده إما لدي الو إجتماع ثلاثة أیام كاملة قبل تاریخ یصرح بالإ أن-

بالنسبة  هٌ فوضٌ أو من یٌ  اليأو لدي الو  ،بلدیات ولایات الجزائر،للبلدیات مقر الولایة 

  .لٌ صْ بعد التصریح وَ  ةً رَ اشَ بَ سلم مٌ یٌ على أن  ،)4(ىالأخر ت للبلدیا

ي ذن یقدم المنضمون للاجتماع وعند كل طلب وصل التصریح بالاجتماع والأ-

مین ظن یحتوي هذا الوصل أسماء المنأ على ،للمنظمین فور تصریحهم بالاجتماع  میقد

لوصل و الجهة المصدر للوصل أرقام بطاقات تعریفهم وتاریخ تسلم ا ،وألقابهم وعناوینهم 

                                                           
  . 2016 يالدستور  التعدیل من 53المادة  أنظر-1

،والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة، ج  1989دسمبر31، المؤرخ في  89/28من قانون  2المادة  أنظر -2

  .4ر ،عدد
  .89/28من قانون 4المادة  أنظر-  3

  .28-89من قانون  5المادة  أنظر-  4
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والهدف من الاجتماع وعدد الأشخاص المنتظر حضورهم و مكان الاجتماع وتاریخه 

  .)1(والساعة التي یعقد فیها ومدته

مبني عمومي غیر مخصص  أولا یعقد الاجتماع في دور العبادة  أن-

  )2(.للاجتماع

مین ظیطلب من المن أنصدار التصریح بالاجتماع إمن فوضه  أو واليكما یمكن لل

 أنیر مكان الاجتماع بشرط غْ ساعة من تاریخ إیداع التصریح تَ  24للاجتماع وخلال 

  .الضمانات الأزمة  من حیث الأمن والسكینة والنظافة علىیقترح لهم مكان بدیلا یتوفر 

جتماع إذ ربط الاجتماع بضرورة حظ أن المشرع قد شدد في شروط الإوالملا 

نعقاد هذه الاجتماعات كالضرورة إصلاحیات واسعة لتدخل في  واليلالتصریح كما منح ا

لي في تغیر مكان الاجتماع او إمكانیة الو ،التصریح بالاجتماع لدیه أو لدي من یفوضه 

لك ذ والأخطر من ،دفعته لتغیر مكان الاجتماع التيدون أن یكون ملزما بتبریر الأسباب 

والتي منحت الولي أو من 28-89نون من قا )3(مكرر 6المادة  علیههو ما نصت 

دون إلزام  ،یفوضه الحق في منع الاجتماع إذا كان یهدد الأمن العام أو النظام العام

سلطة تقدیریة واسعة تسمحه له  يلاهذا المنع یخول الو  ،أو من یفوضه بتبریر قراره يلاالو 

المشرع في قانون  نأخاضتا و  ،یهدد الأمن العام والنظام العام أنهجتماع إبتكیف أي 

المنضمون للاجتماعات في حالت  إلیهالم یبین الإجراءات التي یمكن أن یلجئ  89-28

الرفض كما رتب هذا القانون جزاءات رفض طلبهم في الاجتماع وإمكانیة الطعن في قرار 

دد بموجب ممو ال 44- 92قانون الطوارئلكما كان ،كل من یخالف هذه القواعد على

تقید النشاط الحزبي  دور كبیر في ،فترة غیر محدودةل 02-93ي رقم المرسوم التشریع

من قانون )4( 8و 7و 6بموجب المادة  إذ الأحزاب لتأسیس الأوليصوصا في المراحل خ

وغلق قاعات  الأشخاصالداخلیة سلطة واسعة في منع مرور  زیرتخول و الطوارئ 

من  2011 فبرایر22وارئ في إلغاء حالة الط أن إلا الاجتماعات وتعلیق كل النشاطات

                                                           
  .28-89انون من ق 5من المادة  2أنظر الفقرة  -  1
  .28-89من قانون  8أنظر المادة -  2
  . 28- 89من قانون  مكرر 6نظر المادة أ -  3
  .44-92 الطوارئمن قانون  8و  7و  6نظر المواد من أ -  4
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الاجتماع قد الإنشاء بعض الضمانات لحریة وخصوصا التي هي الأحزاب یمنح  أننه أش

  .نشاط الو 

  :تنظیم الهیاكل الداخلیة للأحزاب السیاسیة: الفقرة الثالثة  

 الهاضنعتمادها یخولها العمل وممارسة إ ىإن حصول الأحزاب السیاسیة عل

یضم عدد ) مواطنین(لأحزاب السیاسیة عبارة عن تجمع بشري عتبار أن اإوب ،السیاسي

فان تنظیم و سیر ونشاط هذا  ،سواء كانوا أعضاء مؤسسیین أو منخرطین ،من الأعضاء 

لك في إطار أجهزة وهیاكل إداریة كل ذ  ،قواعد و ضوابط إلىن یخضع التجمع یجب أ

ختیار إطیة والشفافیة عند حترم فیها قواعد الدیمقرامركزیة أو محلیة داخل الحزب تٌ 

 12/04وقد ألزم قانون  ،تسیر هذه الأجهزة أو الهیئات الإداریة للحزب  ىالقائمین عل

 ىها علة الهیئات المسیر للحزب كما ألزمالأحزاب السیاسیة أن تحدد في قوانینها الأساسی

اعي الأحزاب أن تر  ىكما یجب عل ،تحدید كیفیات تنظمها وسیرها في إطار دیمقراطي

الأقل نصف  ىعل يمركزیة دائمة ومحلیة تغط إلىعند أقامت هیاكلها الداخلیة تقسیمها 

كما ویجب أن تحدد ،إضفاء الصفة الوطنیة للنشاط الحزبي أجلوهذا من  ،عدد الولایات 

 ،الأحزاب السیاسیة كیفیات وقواعد وإجراءات سیرها ونشاطها بموجب قانونها الأساسي

وكذا القواعد  ،)1(ا الداخلي حقوق ووجبات الأعضاء والمنخرطینبد أن یحدد نظامهولا

لك القواعد المحددة في قانون أن یراعي في ذ ىجتماعات هیئات الحزب علإالمتعلقة ب

وبالخصوص الأهداف والمبادئ النصوص  12/04العضوي المنضم للأحزاب السیاسیة 

وزیر الداخلیة بكل هذه الهیاكل أعضاء الحزب بإخطار  مالتز إمع  ،)2(46ا في المادة علیه

 و التغیرات التي قد تطرأ علیهاالداخلیة والأساسیة للحزب  المحددة في القوانین والقیادات

ك لیقوم وذل،)3(من الحزبقرارها إمن  یوما 30لا یتعدي  أجلعتمادها في إ أجل وذلك من

جل أیوم من  30ل جأخیر هذا الأ حْ منَ ن یٌ ى أعلوزیر الداخلیة باعتمادها ومراقبتها 

                                                           
  .12/04العضوي ن و قانالمن  43 - 42-40-39دواالم أنظر-  1
في إطـار نشاطاته باحترام المبادئ  یـلـتـزم الحزب السیـاسـي "تنص  12/04 العضوي قانونالمن  46المادة -  2

 ،ممارسة النهج الدیموقراطي في مساره ،تبني التعددیة السیاسیة ،ثوابت الأمة ،والأهداف الآتیة خصائص الدولة ورموزها

  ."ظام العامالن  ،الحــریـــات الـــفــردیـــة والجـــمــاعـــیـــة واحــتـــرام حقوق الإنسان ،نبذ العنف والإكراه بكل أشكاله
  .12/04 العضوي قانونالمن  44و 36المادة  أنظر  3
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لا إقوة القانون بتعد معتمدة  ذه الآجالنقضاء هإتخاده قرار بعد إعتمادها وفي حالة عدم إ

  .یومیتینلا بعد نشرها في جریدتین للقوانین الأساسیة والداخلیة إ نه لا یعتد بهذا الاعتمادأ

 ستخدمنا بعض القوانین الأساسیةإأن تتضح هذه القواعد و الهیاكل  أجلومن 

  .والداخلیة لحزبین من الأحزاب وهما حزب جبهة التحریر الوطني و حزب مجتمع السلم

   :حزب جبهة التحریر الوطني-أولا

لك في الفضل كلة العامة لحزب جبهة التحریر وذلقد حدد القانون الأساسي الهی

ب كل العام للحز اأن هی على 27نصت المادة  ثلهیكل العام للحزب حیباالثامن المعنون 

   :من  تكون

المؤتمر، اللجنة المركزیة، رئاسة الحزب، المكتب السیاسي، الأمین  :الهیئات الوطنیة -1

 .العام

المحافظة، القسمة ،الخلیة ،تمثیلیات الحزب خارج :الهیاكل والهیئات القاعدیة -  2

 )1(الوطن

  :بالنسبة للهیئات الوطنیة/1

سنوات في دورة  5وینعقد كل  ،زبا للحیعلیعتبر الهیئة الوطنیة ال: المؤتمر/أ

ستثنائیة، یجمع هذا المؤتمر أعضاء اللجنة إن ینعقد في دورة أكما یمكن  ،عادیة ّ 

ة، أمناء المحافظات، الیالمركزیة،المندوبون والمندوبات المنتخبون من القاعدة، ممثلو الج

ینبثق من  ،حزب نواب الحزب في الهیئة التشریعیة بغرفتیها وأعضاء الحكومة التابعون لل

  .رئیس الحزب إنتخابأعضاء اللجنة المركزیة و  إنتخابالمؤتمر 

ستدعاء إا للمؤتمر له صلاحیة لیعیعتبر رئیس الحزب الهیئة ال:رئیس الحزب/ب

  و استثنائیة كما له الحق في رئاسة دورات اللجنة المركزیةأالمؤتمر في دورة عادیة 

زب بین مؤتمرین وهي مسؤولیة أمام هي أعلى هیئة للح: اللجنة المركزیة/ج

تجتمع اللجنة المركزیة مرتین في السنة في دورتین عادیتین ویمكن أن تجتمع  ،المؤتمر

ینبثق عن اللجنة  ،في دورة استثنائیة بطلب من الأمین العام أو بطلب من ثلثي أعضائها 

                                                           
  .النظام الداخلي لحزب جبهة التحریرو  2015ماي  30-29-28لحزب جبهة التحریر ل  الأساسيالقانون  أنظر-  1
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اللجان  إنتخاب تزكیة المكتب السیاسي ،سنوات  5الأمین العام لمدة  إنتخابالمركزیة 

  الجمهوریة ةسارئلرشح م إنتخابویخولها بصفة منفرد  ،الدائمة من بین أعضائها 

یتولي رئاسة اللجنة  ،یعتبر الأمین العام الناطق الرسمي للحزب :الأمین العام/د

  .المركزیة و هیئة التنسیق

أما  نیلو ؤ وهو الهیئة التنفیذیة للجنة المركزیة وأعضاؤه مس: المكتب السیاسي/ه

الأمین العام بصفة فردیة وأمام اللجنة المركزیة بصفة جماعیة یتكون المكتب السیاسي 

  .عضو تزكیهم اللجنة المركزیة باقتراح من الأمین العام 44-49من 

ستشاریة تتكون من أعضاء المكتب السیاسي، إوهي هیئة وطنیة : هیئة التنسیق/و

لتي الحزب في البرلمان، وزراء الحزب في رؤساء اللجان الدائمة في الحزب، رئیسي كت

الحكومة ومسئولي هیاكل البرلمان، المناضلین والأمناء العامین للتنظیمات الوطنیة 

وتتولى دراسة القضایا الكبرى التي تتطلب التنســیق والتشــاور قبــل اتخــاذ  ،المنتمین للحزب

 .اأنهأي قرار بش

  :)1(الهیاكل والهیئات القاعدیة/2

وتعتبر الجمعیة العامة  ،وهي هیكل الحزب على مستوى الإقلیم : لمحافظةا/ا

 :ا للحزب على مستوى الإقلیم، وتتكون منیعلللمحافظة الهیئة ال

أعضاء اللجنة المركزیة المقیمین في إقلیم  ،أعضاء مكتب المحافظة  ، أمین المحافظة

 ،الولائي أو رئیس الكتلةرئیس المجلس الشعبي  ،نواب الحزب بالبرلمان  ،المحافظة 

  .مستوي المحافظة لجان دائمة علىكما تنشئ  ،رئیس البلدیة أو رئیس الكتلة 

وهي هیكـل الحـزب علـى مسـتوى البلدیـة أو الـدائرة الحضـریة فـي المـدن : القسمة/ب

یا بإقلیم البلدیة أو الدائرة الحضریة و تتكون الجمعیة الكبرى، وتتشكل من مجموع الخلا

  .100یقل عدد المناضلین عن المائة العامة للقسمة من جمیع مناضلیها على أن لا

تنشأ الخلیة على مستوى الحیــاء والقــرى و المداشر والتجمعــات الســكانیة، : الخلیة/ج

وفــي حالة عدم توفر عدد المناضلین المقرر قانونا لإنشاء الخلیة یمكن تنظیم المناضلین 

                                                           
من  74الى48اد من و من النظام الداخلي لحزب جبهة التحریر والم 135 ىإل 80انظر المواد من  -  1

  .ساسي لجبهة التحریر الوطنيالقانون الأ
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عضوا، وتنتخب من بین أعضائها مكتبــا لهــا مــن 09-15الخلیة من في نواة و تتكون 

  . ثلاثــة مناضلین من بینهـم أمیـن الخلیـة

 : إلىیقسم :ةالیتنظیم المناضلین في الج/د

 .وتتكون من الجمعیة العامة للممثلیة التي تضم كل المناضلین :الممثلیة-

 :كاتب الممثلیات المقاطعة تتكون الجمعیة العامة للمقاطعة من م-

  :مجتمع مجتمع السلم:ثانیا

بالرجوع النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب یتبین لنا الهیكلة العامة للحزب 

   .غرار غیره من الأحزاب إذ یتكون من هیئات وطنیة و محلیة علىو 

رئیس الحركة رئیس  ،مجلس الشورى الوطني  ،المؤتمر: الهیئات الوطنیة تتمثل في

  . المكتب التنفیذي،الشورى  مجلس

المكتب التنفیذي ألولائي  ،مجلس الشورى الولائي : الهیئات المحلیة تتمثل في 

 الأسرة ،مكتب المجموعة  ،المكتب التنفیذي البلدي  ،الجمعیة العامة للبلدیة ،

  :)1(الهیئات الوطنیة للحزب -1

المؤتمر دوریا كل خمس في ینعقد  ،ا للحركة یعلیعتبر المؤتمر الهیئة ال:المؤتمر-أ

یجمع المؤتمر من الأعضاء  ،دورات عادیة و ینعقد استثنائیا كلما دعت الحاجة

المنتخبین،أعضاء مجلس الشورى الوطني،رؤساء المكاتب الولائیة ورؤساء مجالس 

الشورى الولائی،نسبة من أعضاء البرلمان ومن رؤساء المجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة 

جلس الشورى الوطن،عدد إضافي من مجموع المؤتمرین من ذوي السبق أو یحددها م

ومن أهم قراراته هو تشكل مجلس %4الكفاءة یقترحهم المكتب التنفیذي الوطني بنسبة 

  .الشوري و تزكیة رئیس الحركة الذي ینتخبه مجلس الشورى

ر من هیئة للحركة بین مؤتمرین و ینبثق عن المؤتم علىأیعتبر :مجلس الشورى/ب

رئیس مجلس  إنتخابنائبي رئیس الحركة و  إنتخاب،رئیس الحركة إنتخابأهم قراراته 

یعقد مجلس الشورى  ،تزكیة أعضاء المكتب التنفیذي الوطني ،الشورى الوطني ونائبه

                                                           
الداخلي لحركة  من النظام 74الى   22 اد من و والم الأساسيمن القانون 37  ىإل 17انظر المواد من -  1

  .مجتمع السلم



 النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر    يناثلا لصفلا
 

92 
 

الوطني جلساته مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئیس المجلس في دورة عادیة، ودوارات 

  .ت الضرورةاستـثنائیة أو طارئة كلما دع

فتتاح أشغال المؤتمر و السهر على تنفیذ قرارات إیتولي :رئیس الحركة /ج

وتوصیات المؤتمر ومجلس الشورى الوطني والمكتب التنفیذي الوطني ویكلفها بمهامها 

   جتماعاتهإالقیام بدعوة المكتب التنفیذي الوطني و رئاسة 

ى الوطني ویعتبر الهیئة ینبث عن المجلس الشور : المكتب التنفیذي الوطني /د

  .ا لهیعلالتنفیذیة ال

  : )1(الهیئات المحلیة -2

هیئة شوریه على مستوى الولایة ویتشكل من ممثلي : مجلس الشورى ألولائي /أ

البلدیات والمؤسسات والكفاءات یجتمع مجلس الشورى ألولائي في دورة عادیة كل 

الشورى ألولائي  رئة ینبثق عن مجلسأشهر ویمكن أن یعقد دورات استثنائیة أو طا04أربعة

  .هیئة تنفذیه في الولایة علىأمكتب التنفیذ ألولائي وهو 

الجمعیة العامة للبلدیة وهي هیئة ذات نطاق محدد بالبلدیات ینبث عنها مجلس /ب

  شورى البلدي والمكتب التنفیذي البلدي الذي یعتبر هیئة تنفیذیة على المستوى البلدي

لمجموعة هي مجـموع المنخرطین على مستوى حـیز جغرافي وهي ا:المجموعة /د

محدد في نطاق البلدیة كالأحیاء والقرى والمناطق النائیة ویدیرها مكتب المجموعة الذي 

یعتبر هیئة تنفیذیة والذي ینشئ بالتنسیق مع المكتب التنفیذي البلدي الواقعة في دائرة 

  .اختصاص

  .میة في الحركة تمارس العملیة التربویةالأسرة هي أصغر وحدة تنظی: الأسرة/ه 

  : للأحزاب السیاسیة ةالجزائیوالأحكام  الماليالنظام : المبحث الثاني

ة ونظرا الید مر موا إلىا تحتاج نهإسیر الأحزاب وممارسة أنشاطها ف أجلمن 

وحتى لا تصبح الأحزاب أداة في ید أصحاب المال  ،الحیاة السیاسیة علىلخطورة المال 

                                                           
من النظام  142 إلى 75المواد من من القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم و  52إلى  38انظر المواد من  -  1

  .سلم الداخلي لحركة مجتمع ال
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للأحزاب السیاسیة  اليبد من ضبط النظام المكان لا متحقیق أهدافه أجللونها من یستعم

خارجي یعكر صفو الممارسة السیاسیة  أو بشكل یمنع معه أي تأثیر سواء داخلي

كما قد یتخلل الممارسة الحزبیة تجاوزات و خروقات تنحرف معه ) المطلب الأول(للأحزاب

سیة وحتى لا تحید الأحزاب عن أدورها كان من الأحزاب السیاسیة عن أهدافها الأسا

  )المطلب الثاني(نشاط الأحزاب ومَ قَ ن یٌ أ أنهواجب وضع نظام جزائي من ش

  :للأحزاب السیاسیة الي النظام الم: المطلب الأول

ستمرارها و تمكینها من القیام إللمال دور أساسي في إقامة الأحزاب السیاسیة و 

،فالتمویل یشكل عنصرا أساسیا لعمل  ها النشاط الحزبيبمختلف الأنشطة التي  یتطلب

الأحزاب السیاسیة و قدرتها على جلب المناصرین و الترویج لأفكارها و برامجها، فالمال 

، و هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى تقیید و تنظیم )الأولالفرع (عصب لنشاط الأحزاب

كما أخضع المشرع   ،على الأموالجمیع المصادر التي یمكن للأحزاب أن تتحصل منها 

  ).الفرع الثاني(ة بغیة منه لتفادي هذه التجاوزات و الإنزلاقاتالیالأحزاب لرقابة م

  :الفرع الأول مصادر تمویل الأحزاب السیاسیة

 ،ة التي من خلالها تغطى نفقات الأحزابالمالییقصد بمصادر التمویل كل الموارد 

من القانون الأحزاب السیاسیة  27فقد نصت المادة  ،ابة للأحز المالیأي منبع الإیرادات 

  :على أن یمول نشاط الحزب السیاسي بالموارد التي تتكون مما یلي 1997لعام 

 .اشتراكات أعضائه -

 .الهبات و الوصایا و التبرعات -

 .العائدات المرتبة بنشاطه -

 )1(المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة -

المتعلق بالأحزاب  04-12رقم  الحالينون العضوي و بالرجوع إلى أحكام القا

المادة  علیهمن هذا القانون نصت على نفس ما نصت  52السیاسیة،نلاحظ أن المادة 

  .)2(السالفة

                                                           
  . 09- 97من الأمر  27أنظر المادة -1
  .12/04من القانون العضوي  52أنظر المادة  -2
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من خلال هذه المادة یمكن التمییز بین نوعین من مصادر التمویل للأحزاب 

و  ،زاب السیاسیةو هما المصادر الخاصة لتمویل نشاط الأح ،السیاسیة في الجزائر

  مصادر التمویل العامة لنشاط الأحزاب السیاسیة

 :المصادر الخاصة لتمویل نشاط الأحزاب السیاسیة:الفقرة الأولي 

 04-12من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة  رقم  52نصت المادة 

  :على المصادر الخاصة لتمویل نشاط الأحزاب السیاسیة و هي كالآتي

و هو المصدر الأول من مصادر التمویل الخاص  :إشتراكات الأعضاء: أولا

معینة یمنحه العضو مقابل إكتسابه  مالیةللأحزاب السیاسیة،و هي عبارة عن مبالغ 

مع توفر الشروط التي حددها القانون لإكتساب  إلیهعضویة الحزب الذي یرید الانتماء 

  .)1(عضاء المنخرطینالعضویة سواء بالنسبة للأعضاء المؤسسین أو الأ

فع بالانتظام مبلغ الإشتراك دْ فالفرد لا یعتبر منتمیا لحزب سیاسي ما إلا إذا كان یَ 

معیار هام في الإنتماء " المحدد مسبقا من طرف الحزب السیاسي فالإشتراكات هي

السیاسي و دلیل على الإنضباط  الحزبي و قوة الحزب و على أساسه یمیز القانون بین 

فالمناظل هو الذي یرتبط بالحزب إرتباط رسمي و یدفع ،)2(" و المتعاطفالمناضل 

أما المتعاطف فهو شخص غیر مقتنع بدفع  ،الإشتراكات بصفة منظمة و دائمة

المشرع  الجزائري لم یشر إلى المتعاطف مع الأحزاب السیاسیة  و لم ،و  )3(الإشتراك

الإنخراط و العضویة في الحزب  بحیث إكتفى بصفة ،12/04القانون یتناولها كذلك في 

  .للحزب و دفع الإشتراك مامضالانالتي تعني 

إلى هیئات  12/04من قانون 53المادة  هأما تحدید مبلغ الاشتراكات فقد أوكلت

ویجب أن توضع هذه  ،المداولة أو الهیئات التنفیذیة لحزب مهمة تحدید هذه المبالغ

زب المقیمین داخل الوطن أو خارجه في شتراكات أعضاء الحإالاشتراكات سواء كانت 

                                                           
  .243الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر المرجع السابق ،،لوراري رشید -3
  .243لوراري رشید ، الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر المرجع نفسه ،-4

3
 BRECHON PIERRE، les parties politique(étude analytique)، édition Montchrestien ،Paris 

1999،P.105 



 النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر    يناثلا لصفلا
 

95 
 

الحساب المصرفي للحزب و الذي یشترط  أن یكون لدى مؤسسة مصرفیة وطنیة موجود 

  .) 1(داخل الوطن

من 28و خلافا لما جاء به قانون الأحزاب السیاسیة السابق الذي  حدد في المادة 

الوطني الأدنى من الأجر   %10الحد الأقصى لمبلغ الاشتراك الشهري لكل فرد  ب 

المتعلق  11-89الحال في ظل القانون  علیهالمضمون،و بخلاف أیضا ما كان 

دج 200من مبلغ الإشتراك ب  23بالجمعیات ذات الطابع السیاسي التي حددت المادة 

من القانون العضوي  52أن المشرع الجزائري طبقا لنص المادة  نجد ،شهریا لكل عضو

و إنما ترك ذلك لسلطة  ،أدنى لمبلغ الاشتراكاتلم یضع حد أعلى و حد  12-04

 .التقدیریة لهیئات الحزب المعینة

  :الهبات و الوصایا و التبرعات: ثانیا

تمویل  إلىلقد تطرقت بعض التشریعات المقارنة كالمشرع الفرنسي والمصري 

انون ا وطبقا للقالاحزاب السیاسیة من الأموال التي تأتي من الهبات والتبرعات ففي فرنس

و المتعلق بالشفافیة تمویل الحیاة السیاسیة  1988مارس  11 الصادر في88-227

منه على أن الأحزاب و الجماعات السیاسیة والتي تتمتع  07حیث نص في المادة 

بالشخصیة المعنویة تتمتع بحریة ممارسة نشاطاتها لها الحق في إكتساب الأموال العقاریة 

  .)2(مقابلأو المنقولة بمقابل أو بدون 

الفقرة الأولى منه أن  11،فقد إعتبر في المادة  أما فیما یخص القانون المصري

و تتكون موارد الحزب من " التبرعات هي من موارد الحزب التي یتلقاها من أعضائه فقط

المشرع الجزائري فقد ربط هذه الأموال  إلىوبالرجوع ،) 3(إشتراكات و تبرعات أعضائه

و ذلك حتى لا تكون  12/04من قانون  55و 54لك في المواد وذ،بمجموعة من القیود

 :منفذا لتجاوزات الأحزاب و هذه القیود هي كالآتي

                                                           
  .12/04 العضوي قانونالمن  62و  53المادة  أنظر -  1

2  -voir art 7 de Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie 
politique.  

مذكرة ماجستیر ،فرع قانون دستوري كلیة الحقوق جامعة  ،مویل الأحزاب السیاسیة في الجزائرت ،بن یحیى بشیر -1

 .23صفحة ال،2003- 2002الجزائر ،سنة المناقشة 
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وهذا مفاده عدم قبول عطایا مصدرها : أن تكون هذه الأموال ذات مصدر وطني -

بضفة كانت  بأي مالیة أوكانت مادیة  أوغیر مباشرة  أوأجنبي سواء كان بصفة مباشرة 

 52كما و قد حظرت المادة  ،یمنع تبعیة الأحزاب لأطراف أجنبیة أنه ذلكشكل أو بأي 

كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجهات الأجنبیة حفاظا على  2016من دستور 

 .)1(السیادة الوطنیة 

لا یسمح أن تتلقي  أنهبمعني :عین معروفینأن تكون صادرة عن أشخاص طب -

ویین مهما كانت طبیعتهم، مؤسسات أو شركات أو الأحزاب أموال من أشخاص معن

 )2(منظمات حتى لا تكون الأحزاب السیاسیة منبرا لتلك الجهات و مدافعة عن مصالحهم

مرة الأجر ) 300(ألا تتجاوز هذه الهبات والوصایا والتبرعات مبلغ ثلاثمائة  -

الأمر  ،یهعلخلاف  ما كان ینص  على)3(الوطني الأدنى المضمون في السنة الواحدة 

مرة ) 100(والذي نص أن لا تتجاوز مائة 09-97الملغى المتعلق بالأحزاب السیاسیة 

 .)4(الأجر الوطني الأدنى المضمون فقط في السنة الواحدة

 الموافق رمضان 19 في المؤرخ 177 /15 رقم التنفیذي المرسوم تضمنه ماوحسب 

 2015 فیفري 8 في المؤرخ)5( 15/59 رقم التنفیذي المرسوم یتمم الذي 2015 جویلیة 6

 حدد القاعدي الأجر فان المضمون الأدنى الوطني للأجر المكونة العناصر یحدد الذي

 یتجاوز نأ نكیم لا التبرعات و والوصایا الهبات مبلغ فان بسیطة بعملیة علیهو  1800

  ج د 540000=300*1800 مبلغ

 مصرفیة مؤسسة لدي فتوحالم الحزب حساب في والوصایا التبرعات هذه تدفع نأ-

  . مصدراها وتتبع ومراقبة الأموال هذه قید أجل من اوهذ وطنیة

  

 

                                                           
  .2016من التعدیل الدستوري  52/5و المادة  12/04 العضوي قانونالمن 56و  54المادة  أنظر-2

  . 93صفحة الربوح یاسین ، المرجع السابق ،  -  2
  .12/04 العضوي قانونالمن  55المادة  أنظر-  3
  . 09- 97من الأمر  30المادة  أنظر-5

و الذي یحدد العناصر المكونة للأجر الوطني  2015جویلة  6المؤرخ في  15/177انظر المرسوم التنفیذي رقم -  5

  .2015فیفري  8المؤرخ  15/59المعدل والمتمم للمرسوم المضمون 
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  :العائدات المرتبطة بنشاطات و ممتلكات الحزب: ثالثا

اتجة عن إستثمارات غیر یمكن أن یكون للحزب السیاسي عائدات ترتبط بنشاطه و ن

)) رتبطة بنشاطاته وممتلكاتهالعائدات الم((4/ 51المادة  علیهنصت  لك وفق ماتجاریة وذ

و یدخل في هذا الإطار عائدات الصحف و المجلات دور النشر و الطباعة التابعة 

بشرط أن لا  ،كان هدفها الأساسي هو خدمة أغراض الحزب و أهدافه نإ للأحزاب و

و هذا  ،و هو شرط منطقي و طبیعي ،)1(یكون هذا النشاط هدفه الربح أو النشاط التجاري

ن الأحزاب السیاسیة لیست مؤسسات تجاریة حتى تمارس النشاطات التجاریة أو بكون أ

الإستثمارات بل هي مؤسسات رأي عام و تمثیل سیاسي و مهمتها تثقیفیة بحسب الدور 

 .)2(في البلاد الإجتماعیةالتي تلعبه في الحیاة السیاسیة و 

  :یاسیةمصادر التمویل العامة لنشاط الأحزاب الس: الفقرة الثانیة 

عدد كبیر من الأنظمة  إلیهاالتي لجأ  تلیاالآیعتبر التمویل العمومي أحد 

هدف هذا التمویل إلى قمع یو  ،الدیمقراطیة للتدخل في عملیة تمویل الأحزاب السیاسیة

و التمویل العام هو عبارة عن الأموال أو الموارد  ،)3(ةالمالیالتفاوت في قدرات الأحزاب 

و بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد  ،ة  أو الحكومة للأحزاب السیاسیةالتي تقدمها الدول

یمكن للحزب السیاسي المعتمد أن "أنهعلى 12/04من القانون 58قد نص في المادة  أنه

ا في البرلمان و عدد علیهة من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل الییستفید من إعانة م

انات المحتملة التي تمنحها الدولة للأحزاب السیاسیة یقید مبلغ الإع ،منتخباته في المجالس

  ".في میزانیة الدولة

على هذا النوع من  09-97الملغى  الأمرو نص المشرع الجزائري كذلك في ظل 

  :موارد الحزب تتكون مما یلي" على  28بحیث نص في المادة  ،التمویل العام

  "".المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.........

                                                           
  . 93صفحة الع السابق ، ربوح یاسین ، المرج-1

  .15صفحة المرجع السابق ،ال، الجزائرالسیاسیة في  ابالأحز ، تمویل  بشیربن یحي -  2

  .37صفحة الالسیاسیة في الجزائر ، المرجع نفسه، الأحزابتمویل  بشیر، بن یحي-  3
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الدولة مصدرا لتمویل  تعتبر 04-12من القانون العضوي  58فحسب المادة 

  :و لكن بتوفر شروط معینة و هي ،الأحزاب السیاسیة

 .أن یكون الحزب معتمدا قانونیا -

 .ا في البرلمانعلیهأن یقدر المبلغ الممنوح من الدولة وفق عدد المقاعد المحصل  -

 .لس النیابیة و كذا بحسب مرشحاته المنتخبات في المجا  -

إمكانیة أن تتدخل الدولة في مراقبة الأموال التي تمنحها  علىكما نصت هذه المادة 

ومقدارها  تانالإعال نسبت هذه ظة المحتملة وتالمالیللأحزاب في إطار المساعدات 

المادة  إلیهانصوص التنظیمیة التي أحالت الستحققها غیر محدد مع غیاب إوكیفیة 

حق  على53في المادة   2016، كما أكد التعدیل الدستوري  12/04من قانون 58

أن یرتبط هذا التمویل مع نسب التمثیل البرلماني  علىالأحزاب في تمویل من الدولة  

  .نصوص تنظیمیة ینتظر صدورها ىإل ىالأخر وأحالت هي 

 ةیسایلسا الأحزاب لیو مت يف دعاقملا ماظنب ذخأ دق عر شملا أن الملاحظ نمو 

 نیناملر بلا ددع عم بسانتی امو مع لایو متة سییاسلا الأحزاب حنمی يذلا بالقانون الفرنسي

 122-93 نو ناقلا يسنر فلا عر شملا ردصا ددصلا اذه يفو بز حلا يف ایمسر  نیلجسملا

الخاص بمكافحة الفساد والمتعلق بشفافیة الحیاة الاقتصادیة  1993ینایر  29الصادر في 

إلا لصالح التشكیلات  المساعدات لا یمكن منح هینص على أنوالذي والإجراءات العامة، 

دنى من المرشحین في الانتخابات التشریعیة وفازت في هذه السیاسیة التي قدمت حد أ

  .)1(الانتخابات باسم هذه الأحزاب

ا قانون علیهوتبقي الإعانات الوحیدة التي تم تحدیدها هي الإعانات التي نص 

الحمالات  علىوالمتعلق بالتعویض  209 إلى 200في المواد   01-12 اتابنتخالإ

% 10نسبة تفوق  علىات الرئاسیة والذي تحص نتخابة   حیث ستفید المرشح للإنتخابیالإ

في حدود % 10تعویض قدرة  علىمن الأصوات المعبر عنها % 20تساوي  أووتقل 

النفقات الحقیقیة وضمن الحد من 20 %ویرفع هذا التعویض إلى النفقات الحقیقة 

بالنـسبة للمـترشح الـذي تحصل % 30وتـرفع نـسبة التعـویـض إلى  الأقصى المرخص به،

                                                           
1
 -  voir  le loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques . 
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أن تبقي هذه التعویضات معلق  علىمن الأصوات المعبر عنها،20 % من  أكثرعلى 

القوائم  فانات التشریعیة نتخاب،أما بالنسبة للإ )1(النهائیة بإعلان المجلس الدستوري النتائج

 %25على الأقل من الأصوات المعبر عنها، تحصل على تعویض20 %التي أحرزت

یمنح هذا التعویض إلى  نأ علىمن النفقات الحقیقیة وضمن الحد الأقصى المرخص به،

الحزب السیاسي الذي أودع الترشح تحت رعایته،ولا یتم تعویض النفقات إلا بعد إعلان 

 .)2(ائیة المجلس الدستوري النتائج النه

  الرقابة على تمویل الأحزاب السیاسیة في الجزائر: الفرع الثاني

على الأحزاب بإخضاع تصرفاتها  مالیةعلى فرض رقابة  ،تتفق أغلب التشریعات

و ذلك حتى تضمن عدم تدخل جهات أجنبیة و كذا الأشخاص  ،ة لهذه الرقابةالمالی

  .الأحزاب في السیاسة السیاسیة وفي سیر ونشاط  الاعتباریة

على  34المادة  وبموجب 97/09الأمر الملغى  في ذ فرض المشرع الجزائريإ

كما  ،وجوب أن یمسك الحزب محاسبة بالقید المزدوج وجودا لأملاكه المنقولة و العقاریة

و كذلك تبریر  ،إلى الإدارة المختصة ،یتوجب على الحزب أن یقدم كشفا سنویا بحساباته

  .ستعمالهاإة و المالی في أي وقت مصدر موارده

 04-12 الحاليمن القانون العضوي  62،61،60المشرع في المواد  حافظو لقد 

فرضها على أموال الأحزاب بموجب الأمر  التيبنفس الرقابة المتعلق بالأحزاب السیاسیة 

  .الملغي 97-09

مصادق الي ألزمت المسؤول السیاسي للحزب بتقدیم تقریر م 60حیث أن المادة 

  .للمندوبین المجتمعین في المؤتمر أو جمعیة عامة ،من طرف محافظ حسابات هعلی

من نفس القانون على كل حزب سیاسي مسك سجل  60كما فرضت المادة 

و یتضمن الإیرادات المتمثلة  في مصادر التمویل للحزب  ،حسابات خاص بالقید المزدوج

و جانب آخر  ،إلخ....لتبرعات شتراكات  الأعضاء و الهبات و اإ،مداخیل ،السیاسي في 

و مسك سجل جرد  ،یتضمن مختلف الأموال التي أنفقها الحزب  على مختلف نشاطاته

                                                           
  .12/01 الإنتخاباتمن قانون  206و  205المادة  أنظر-  1
  .01/ 12  الإنتخاباتمن قانون  209المادة  أنظر-  2
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في أي وقت یمكن یتم مسائلة  أنهو هذا ما نستنتج منه  ب ،لأملاكه المنقولة و العقاریة

و نفس هذه المادة تلزم   ،الحزب السیاسي حول مصادر أمواله و في أي نشاط أنفقها

و  ،الحزب السیاسي بتقدیم تقریر سنوي یتضمن جمیع حساباته إلى الإدارة المختصة

و هذا على خلاف  ،الأحزاب السیاسیة مالیةالوزارة المكلفة بالداخلیة هي من تراقب 

لمجلسي الشیوخ  ن والتابعةیهیئة مكتب المجلس سند هذه الرقابة إلىأالمشرع الفرنسي الذي 

  . )1(أجل الشفافیة المالیة للحیاة السیاسیةاللجنة من  ىلإ النواب و 

أسندت إلى الحزب السیاسي أن یكون لدیه حساب مفتوح لدى  62أما المادة 

أو مصرفیة تكون متواجدة على مستوى التراب الوطني تصب فیه جمیع  مالیةمؤسسة 

إشترط  و،حزابللأ مالیةالرقابة التسهیل  أجلمن  ،الأموال الخاصة بالحزب السیاسي

و هو  ،واحد على مستوى التراب الوطني اليالمشرع الجزائري أن یكون للحزب حساب م

و الذي نص على نفس الشروط التي جاء بها  97/09ما نلاحظه في مواد الأمر الملغى 

 الأحزاب أن لو قلا نكمی هیلعو ، 04-12 الحاليالمشرع الجزائري في القانون العضوي 

 الأحزاب نم ةلو دلا فو خت سكعت ةددشم ةیلام رقابة إلى عضخت رئاز جلا يف ةیسایسلا

  .ةیسایسلا ةایحلا يلع الأحزاب لیو مت ةر و طخ يدم اذكو 

  : المطلب الثاني الأحكام الجزائیة المتعلقة بالأحزاب السیاسیة

الأحزاب السیاسیة في البابین الخامس  علىلقد نضم المشرع العقوبات المقرر 

 علىوالسادس ومن الملاحظ إن المشرع میز بین نوعین من العقوبات ،عقوبات مقرر 

ا في الباب الخامس بعنوان توقیف الحزب السیاسي وحله علیهالحزب نفسه  والتي نص 

ا في الباب السادس بعون علیهزب والتي نص أعضاء الح علىوالطعون، وعقوبات مقرر 

  أحكام جزائیة

  :نفسه الحزب السیاسي علىفرع الأول العقوبات المقرر 

  : توقیف الأحزاب السیاسیة:الفقرة الأولي 

لقد میز المشرع في توقیف الأحزاب بین الأحزاب المعتمدة و الأحزاب قید التأسیس 

القضاء ولهذا  ىقیف الأحزاب المعتمدة إلأو التي لم تعتمد بعد حیث أوكل المشرع تو 

                                                           
  .267السیاسیة في الجزائر ، المرجع السابق، الصفحة  للأحزاب القانوني الإطاروراري رشید ، ل-  1
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وزیر  إلىیسمه البعض بالتوقیف القضائي في حین أوكل توقیف الأحزاب قید التأسیس 

  الداخلیة هذا النوع من التوقیف بالتوقیف الإداري 

  التوقیف الإداري -أولا

للوزیر الداخلیة سلطة إیقاف كل النشاطات  12/04من قانون  65لقد منحت المادة 

شروط من  65وكذا غلق المقرات التي تستعملها الأعضاء المؤسسین وقد وضعت المادة 

ل حصول بممارسة وزیر الداخلیة لهذه السلطة إذ اشترطت أن یكون قرار التوقف ق أجل

ن أا قانونیا ،و یعلشترطت أن یكون التوقیف بقرار إداري معلل تإعتماد كما الإ علىالحزب 

  : وهما یكون التوقیف في حالتین 

  خرق الأعضاء المؤسسیین للقوانین أو إخلالهم بالتزاماتهم-

  النظام العام علىحالة الاستعجال والاضطرابات الوشیكة الوقوع -

والملاحظ أن المشرع  قد منحت وزیر الداخلیة سلطة تقدیریة واسعة في ما یتعلق 

ت التي یستطیع أن المشرع لم یحصر الحالا ذلكبتوقیف نشاط الأحزاب قید التأسیس 

ه أو الیستعجلإاوجوبا من خلالها توقیف نشاط الأعضاء المؤسسین كما لم یحدد الحالات 

الحالات التي  ههذو  )1(النظام العام، علىالمقصود من الاضطرابات التي توشك الوقع  

عماد سلطته إ أجلمن شئنها أن تفتح الباب أمام وزیر الداخلیة من  65جاءت بها المادة 

  .عتماد لسلطة الإدارة الغیر مقیدة إیریة وتفسر تلك الحالات تفسیرا موسعا التقد

لك أن المشرع قل شدة نسبیا ذإ 97/09 الأمروقد كانت عقوبة التوقیف الإداري في 

قد قید توقیع عقوبة التوقیف في حالة خرق الأعضاء المؤسسین للقانون أو إخلالهم 

في  ،)2(خلال قد وقع قبل عقد المؤتمر التأسیسيبالتزاماتهم أن یكون هذا الخرق أو الإ

قد وسع من مجال ممارسة التوقیف حتى بعد عقد المؤتمر  64حین أن النص المادة 

یوشك أن   خطرقد استعملت عبارة  09-97من الأمر  36كما أن المادة  ،التأسیسي 

ن تقبل عدة والتي یمكن أ ضطراباتإیخل بالنظام العام وهو مصطلح أكثر دقة من عبارة 

  .تفسیرات

                                                           
  .109صفحة ،المرجع السابق  ،رنیبع رابح -  1
  .09- 97 الأمرمن  36المادة  أنظر -  2
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الأعضاء المؤسسین من الطعن في قرار التوقیف  2القفرة  64وقد مكن المادة 

 أنها لم تحدد أجال رفع الطعن غیر أنهالصادر عن وزیر الداخلیة أمام مجلس الدولة إلا 

شهر أ4هو  )1(829رفع دعوي الطعن وطبقا للمادة  أجلالقواعد العامة فان  إلىوبالرجع 

شهرین بحكم غیر  أجلأن یفصل فیه مجلس الدولة في  علىخ التبلیغ بالقرار من تاری

ه الأمر في المادة یخلاف لما كان عل 12/04من قانون  76قابل للاستئناف طبقا للمادة 

أن الطعن في قرار التوقیف الإداري یكون  علىوالتي نصت  97/09الفقرة من الأمر  36

أن  علىا مقر الحزب قید التأسیس هختصاصإدائرة  أمام المحكمة الإداریة الواقع في 

  .ستئناف الحكم أمام مجلس الدولة إشهر مع إمكانیة  أجلتفصل في 

  ):التوقیف القضائي(توقیف الأحزاب المعتمدة -ثانیا

ن الأحزاب المعتمدة والتي تخلف أ على 12/04من القانون 66لقد نصت المادة 

عقوبة  إلىالعضوي المتعلق بالأحزاب تتعرض القواعد والنصوص المحدد في القانون 

قرار صادر عن مجلس  علىوتكون هذه العقوبة بناء  ،توقیف لنشاطاتها وغلق لمقراتها

عذار الحزب السیاسي إن یسبق قرار التوقیف القضائي قیام الوزیر الداخلیة بأ على ،الدولة

نون المتعلق بالأحزاب حترام القواعد المحددة في قاإ المعني بضرورة قیامه بمطابقة و 

نقضاءه هذه الآجال و إو یترتب عن ،یتضمن هذا الأعذار أجال محددة علىالسیاسیة 

الفصل في قرار  أجلستجابة الحزب ، قیام وزیر الداخلیة بإخطار مجلس الدولة من إعدم 

  )2(.توقیف نشاط الحزب السیاسي

الأحزاب السیاسیة إلا نشاط  علىالرغم من خطورتها  علىو  66المادة  والملاحظ أن

أن المشرع قد تركها دون ضوابط أو تحدید واضح تبرر من خلاله نوع وطبعة المخالفات 

ستمراریة إ علىا توقیف الأحزاب السیاسیة مما یشكل تهدید علیهالتي یمكن أن یترتب 

  .ة ونشاط الأحزاب السیاسیة في العامل السیاسيالیوفع

  

  

                                                           
 ةنیالمد اءاتجر الإقانون  نالمتضمو  2008فبرایر  23و المؤرخ في 09- 08من قانون  رقم  829نظر المادة أ-  1

  .21، ج ر ، عدد والإداریة
  .12/04 العضوي من القانون 67و66و 65المواد  أنظر-  2
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  :اسیةحل الأحزاب السی: الفقرة الثانیة   

  .بین نوعین من الحل،حل إرادي،وحل قضائي 69في المادة  12/04لقد میز قانون

  :الحل الإرادي للأحزاب السیاسیة-أولا

ر ظقد تواجه الأحزاب السیاسیة أثناء سیرها ونشاطها العدید من المعوقات بغض الن

وضح حد  لىإقد تدفعها  مالیةعن طبیعتها سواء كانت سیاسیة أو هیكلیة داخلیة أو حتى 

والملاحظ أن الحل  ،عن طریق الحل الإرادي  ذلكالساحة السیاسیة و  علىستمرارها لإ

من  19تم في المادة  40في المادة  89/11لأول مرة في قانون  علیهالإرادي قد نص 

إجراءات  فيالحل الإرادي  علىقتصر النص إمادتین الو في كلتا  أنهغیر 09- 97الآمر 

أو الهیئة المخول لها  ،ة الحل دون تحدید لكیفیات وإجراءات القیام بهنقل الملكیة في حال

  .مباشرته

 35ستدرك المشرع هذا الخلل ونص لأول مرة في المادةإفقد  12/04أما في قانون 

وجوب أن یحدد القانون الأساسي للأحزاب إجراءات الحل الإرادي  علىمنه  69و المدة 

  .هیئة في الحزب أعلى إلىأن یوكل هذا الإجراء  على

حیث  ،سها فلممارسة الحزبیة في الجزائر حالات لأحزاب قامت بحل ناوقد عرفت 

 بحل نفسه بعد فشله في تحقیق التطابق أحكام 1990قام حزب الأمة والذي تأسس في 

حزب الاجتماعي الدیمقراطي والحركة  ذلكالمتعلق بالأحزاب السیاسیة ك 97/09الأمر 

  )1(.ختیاریاإفي الجزائر والذین حلا حزبیهما الدیمقراطیة  أجلمن 

  :الحل القضائي للأحزاب السیاسیة-ثانیا

إجراءات الحل القضائي حیث أوكلت هذه المواد  على 72 إلى 70لقد نضت المواد

لوزیر الداخلیة إمكانیة أن یطلب من مجلس الدولة حل حزب سیاسي متى توفر حالات 

   :الحصر وهي سبیل  على 70محددة عددتها المادة 

قیام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام القانون العضوي للأحزاب أو الأحكام  -

 ا في القانون الأساسي علیهالمنصوص 

                                                           
ودورها في التجربة الدیمقراطیة ائري حریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري الجز ،شیربن یحي ب- 1

  .105صفحة  ،المرجع السابق  ،،الجزائریة
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 ة تشریعیة ومحلیة على الأقلالیـات متتإنتخابعـــدم تـقــدیه مـــرشـحین لأربعة  -

 بـعد أول توقیف 66الـعـود في مـخـالـفـة أحـكـام المادة  -

 .ا في القانون الأساسيعلیهیامه بنشاطاته التنظیمیة المنصوص ثبوت عدم ق -

قد منحت وزیر الداخلیة سلطة واسعة في مواجهة 70ومن الواضح أن المادة 

الأحزاب السیاسیة إلا حالات  علىالرغم من خطورة إجراء الحل  علىالأحزاب ذات و 

كما یبرز تدخل  )1(أي حزب، علىالحل جاءت عبارتها عامة وغامضة ویمكن أن تنطبق 

 .الوزیر الداخلیة في مسائل تعتبر من  الأمور الداخلیة للحزب

الأمر  علیهوالملاحظ أن المشرع قد وسع من حالات الحل القضائي خلفا لما كان 

من الأمر  37بإضافته حالات لم تكن موجود في نص المادة  97/09في الأمر 

ان معلقا بضرورة صدور قرار ك 89/11في حین أن إجراء الحل في قانون ،97/09

  34قضائي سابق یقضي بتوقیف نشاط الجمعیة ذات الطابع السیاسي طبقا للمادة 

وفي حالة الاستعجال  12/04من قانون  71كما یمكن للوزیر الداخلیة وطبقا للمادة 

وقبل الفصل في دعوي الحل القضائي أن یتخذ كل التدابیر التحفظیة الضروریة لتجنب 

الرغم من تمكین أعضاء  علىو  ،أو إیقاف حالة الاستعجال والخرق للقوانین أو مواجهة

الحزب من مواجهة هذه التدابیر من خلال طلب إلغاء الإجراءات التحفظیة والذي یرفع 

إلا أن هذا الطعن لیس له أي  الیهلاستعجافي الأمور  ةالفاصل الغرفةأمام مجلس الدولة 

صدور قرار الحل القضائي توقیف كل  علىویترتب )2(ر،ثر موقف في مواجهة هذه التدابیأ

غلق كل مقرات الحزب و توقیف نشریاته والصحف التي تصدر  ،نشاطات وهیئات الحزب

أما بنسبة لأملاك الحزب فتؤل إلى الجهات التي حددها ،ة المالیسمه وتجمید حساباته إب

انون الأساسي لحزب من الق 58القانون الأساسي للحزب المنحل فمثلا نصت المادة 

 ،جمعیة الإرشاد و الإصلاح الوطنیة إلىفي حالة الحل تؤول أمواله  أنه ىحركة السلم عل

جمعیات ومؤسسات البحث العلمي هذا ما لم بنص قرار قضائي  ،المدارس القرآنیة

  .بخلاف ذلك

                                                           
  .289الصفحة  ،المرجع السابق . السیاسیة  للأحزابالقانوني  طارالإ وراري رشید ،ل-  1
  .12/04 العضوي قانونالمن  2الفقرة  71المادة  أنظر-  2
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 الأحزاب منازعات يف لصفلا ةیحلاص هتلاحإ دنع عر شملا نأ ركذلاب ریدجلاو 

 الأحزاب هیسكتت ام إلى وه الإداریةم اكحملا نم لادب لةدو الس لجم إلى  ةسییاسلا

  . ينوطع ابلطا منة سییاسال

  :أعضاء الحزب السیاسي علىالفرع الثاني العقوبات المقرر 

 علىجملة من العقوبات التي یمكن أن توقع  علىالنص  12/04لقد تضمن قانون 

أعضاء الأحزاب السیاسیة وذلك في حالة مخالفتهم لقواعد ونصوص القانون العضوي 

 )1(.المتعلق بالأحزاب السیاسیة أو مخالفتهم لنصوص تشریعیة أخرى

  :12/04 العضوي قانونالالعقوبات المقرر في :الفقرة الأولي

أن كل من یخالف أحكام القانون العضوي  على 12/04 قانون 87نصت المادة 

بمناسبة تأسیسه أو تسیره أو إدارته لحزب سیاسي أو أیا  ذلكالمتعلق بالأحزاب السیاسیة و 

  .دج  600.00و 300.00تتراوح مابین  مالیةكان شكله أو تسمیته یعاقب بغرامة 

س العقوبة السابقة كل یعاقب بنف أنه علىأما الفقرة الثانیة من نفس المادة فنصت 

أو أعاد تأسیس حزب تم حله أو توقیفه  إلیهمن یدیر حزبا سیاسیا أو یسیره أو ینتمي 

  .نشاطه

قد ألغت عقوبة الحبس التي مقرر في نص  78النص المادة  أنوالجدیر بالذكر 

سنوات  وهي عقوبة  5والتي كانت تتراوح ما بین سنة إلى  97/09من الأمر  38المادة 

ستدراكها إة جدا للمنتمین لحزب سیاسي خاصة وإذا كانت المخالفة بسیطة یمكن قاسی

ن إلغاء عقوبة أإذا ،ة المالیكتفت بالغرامة إ وحسنا ما فعل المشرع  بإلغائه عقوبة الحبس و 

  .نه أن یسمح لأعضاء الحزب السیاسي بالعمل بكل حربیة وبدون قیودأالحبس من ش

 97/09من الأمر ) 2(40و  39المادة  ىلغأد ق 12/04ومن الملاحظ أن قانون 

شد عقوبة أمن قانون العقوبات والتي تتضمن  80و 79المادتین  علىوالتي كانت تحیل 

یمكن أن یتعرض لها أعضاء الحزب السیاسي وهي عقوبة الحبس من سنة إلى 

                                                           
  .12/04 العضوي من القانون 77المادة  أنظر-  1
  .97/09 الأمرمن  40و  39المواد  أنظر-  2
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ا في المادة علیهوعقوبة الإعدام المنصوص  79ا في المادة علیهسنوات المنصوص 10

  )1(.من قانون العقوبات 80

  :القوانین الخاصةالعقوبات المقرر في :الفقرة الثانیة

معاقبة كل من یقوم بتحویل أو اختلاس أملاك الحزب أو  على 79لقد نصت المادة 

  إلى النصوص التشریعیة المعمول بها  ذلكستعملها للإغراض شخصیة وأحالت في إ

ا في قانون الوقایة من علیهلمنصوص تطبیق العقوبات ا على 80كما تصت المادة 

یحدث في إطار نشاط الحزب السیاسي و   علیهكل فعل معاقب  علىللفساد ومكافحته 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،نجد المادة  06-01تسیره و بالرجع إلى قانون رقم 

 500.000 إلى 50.00سنوات وبغرامة من  5 إلىعاقب بالحبس من ستة أشهر ت 41

،  مالیةختلاس أموال أو ممتلكات أو أوراق إكل شخص یدیر كیانا للقطاع الخاص  على

یعاقب كل من قام بعملیة تمویل نشاط حزب  01-06من قانون  39كما نصت المادة 

 سنوات وبغرامة من10سیاسي بصورة خفیة، بالحبس من سنتین إلى 

  )2(.دج 1000.000 إلى 200.000

جتماعات إعاقبة أعضاء الحزب اللذین ینضمون م على 81كما نصت المادة 

بالعقوبات المقرر في هذا القانون  28-89ومظاهرات عمومیة مخالفة الأحكام قانون 

نجدها نصت على أن كل من یخالف المتضمن   28-89من قانون  21وبالرجع المادة 

ة أشهر شروط المحدد لتنظیم الاجتماعات والمظاهرات یعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث

أو بأحدي العقوبتین فقط دون المساس بالمتابعة عن  10000إلى  2000وبغرامة من 

  . ا لقانون العقوباتقكل جنایة أو جنحة ارتكبت أثناء الاجتماع أو المظاهرة طب

أشهر إلى سنة و  3عقوبة الحبس من  28-89من قانون  23كما رتبت المادة 

و بأحدي العقوبتین كل من قدم تصریح أد ج   15000 إلى3000من  مالیةبغرامة 

المشاركة في  أجلستدعاء من إتصریح الاجتماع أو وجه  علىالحصول  أجلمزیف من 

جتماع أو مظاهرة غیر إالترخیص أو شاركه في تنظیم  علىالاجتماع قبل حصوله 

                                                           
  .12/04القانون العضوي من  80و 79المواد أنظر-  1
والمتضمن قانون الوقایة من الفساد  2006فبرایر  20المؤرخ في  01- 06من القانون  41و 39اد المو  أنظر- 2

  .14ومكافحته ، ج ر ، عدد
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نیة النظام العام والآداب أو مس برمز ثورة أول نوفمبر أو الثوابت الوط)  1(مرخص بها

 علىعثر لدیه یمعاقبة كل شخص  علىمن قانون العقوبات  99كما نصت المادة  ،العامة

أشهر إلى ثلاثة  6جتماع أو بمناسبته بعقوبة الحبس من إسلاح ظاهر أو مخفي أثناء 

 )2(.سنوات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .28-89من قانون  23و 20المادة  أنظر -  1
معدل ال1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 66-156رقم  الأمر من 99المادة  أنظر- 2

  .49،ج ر ،عددانون العقوباتضمن قوالمتمم المت
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 :خلاصة الفصل الثاني 

ن تأسیس الأحزاب أفي الفصل الثاني نستنتج ب إلیهمن خلال كل ما تطرقنا  

منح  الملاحظالسیاسیة في الجزائر یمتاز بكثرة الشروط وطول الإجراءات وتعقیدها، و 

واسعة  وخلال كل مراحل تأسیس الأحزاب السیاسیة سلطة 04-12القانون العضوي 

عتمادها إ ،هذه السلطة غیر محصورة في مراحل تأسیس الأحزاب و للوزارة المكلفة بالداخلیة 

الساحة السیاسیة ،و ذلك من خلال  إلىحزاب ودخولها عتماد الأإبل تمتد حتى بعد 

تمویل الأحزاب والسلطة الواسعة في المخولة لوزیر الداخلیة في  توقیف  علىالرقابة 

  .الأحزاب وحلها 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



السیاسیة في الجزائر للأحزابالنظام القانوني   

 

       

  :الخاتمة 
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في لنظام القانوني للأحزاب السیاسیة ا إنالسابقة  تنادارسمن خلال یتضح لنا 

 ،ئراروف التي شهدتها الجز ظالعدید من ال اهمت فیهسا تتحولاعدة قد عرف الجزائر 

حیث ساهمت هذه الظروف في إقرار نظام  یعكس تخوف السلطة من الممارسة الحزبیة 

فأخضعت الأحزاب إلى جملة من القیود والضوابط التي من شأنها أن تحد من نشاط 

ن جدید لتنظیم الرغم من إصدار قانو  ىوعل ،وعمل ومشاركة الأحزاب في العمل السیاسي 

قد منح بعض الضمانات  الأخیرهذا ن كان إ و  12/04وهو قانون  ألاالأحزاب السیاسیة 

من خلال الأحزاب السیاسیة ظم في تن الطابع المتشدد  ىبقي علأنه أللممارسة الحزبیة إلا 

ونشاط  تأسیسلوزیر الداخلیة في  خار صكرس التدخل الكما كثرة القیود والالتزام والموانع 

  :التالیةومنه یمكن أن  نستخلص النتائج ستمراریة الأحزاب السیاسیة إ و 

بعد تردده في وضع تعریف للأحزاب السیاسیة في القانون السابق نجد أن المشرع -

جانب التنظیم و الأهداف المراد  علىعتماد تعریف للأحزاب السیاسیة أكد فیه إقد قام ب

  .تحقیقها من إنشاء الأحزاب السیاسیة

ا نوع علیهضفاء الطابع العضوي للقانون المنظم للأحزاب السیاسیة مما یضفي إ-

  .من الثبات والاستقرار ویحمیها من التعدیلات العشوائیة

إضفاء الطابع الدستوري لبعض الحقوق الضروریة لسیر ونشاط الأحزاب السیاسیة -

  .ا یعلجود فالرغم من أن هذه الحقوق التي تم تكریسها دستوریا هي حقوق مو  على

عتراف المشرع لأول مرة بالمعارضة وتكریسها دستوریا والاعتراف لها بجملة من إ-

المعارضة البرلمانیة دون  علىقتصاره إهذا الاعتراف هو  علىما یعاب  أنهالحقوق غیر 

  .ضبطها في إطار زمني ومكانيه أنغیرها أي 

كل من یستغل الدین  علىتكریس المشرع لشروط تمنع تأسیس الأحزاب السیاسیة -

 ن هذا المنعأمن الرغم  علىمنع أشخاص معین من تأسیس الأحزاب سیاسیة،  ذلكو ك

  .في یعتبر غیر دستوري أنهله مبرراته السیاسیة إلا  كانت

في الأحزاب سواء في الأعضاء المؤسسیین آو  يإقرار إلزامیة التمثیل النسو -

جاء شكلي دون تحدید نسب هذا  أنه علیهب الأعضاء المنخرطین إلا أن هذا الإقرار یعا

 أجلمما یهدد باستغلال التمثیل النسوي وجعله مجرد إجراء شكلي من ضبطه  أوالتمثیل 

  .إتمام إجراءات التأسیس فقط
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الإجراءات الطویلة والمعقدة المعتمد لتأسیس الأحزاب  نفس علىمحافظة المشرع -

ي تتمتع فیه الإدارة بهامش كبیر من السلطة نظام الاعتماد والذ علىالسیاسیة والقائمة 

  11- 89الإخطار الذي كان معتمد في قانون  نظامالتقدیریة بدلا من 

السلطة التقدیریة الواسعة التي یتمتع بها وزیر الداخلیة في مواجهة الأحزاب سواء -

في مختلف مراحل تأسیسها أو خلال ممارستها لأنشطتها بل حتى فیما یتعلق بتسیرها 

وجوب إخطاره بكافة التغیرات التي قد ترد  علىلداخلي وتنظیم هیاكلها فقد ألزمها القانون ا

  .أعضاء هیاكلها والتعدیلات التي قد تمس أنظمتها الداخلیة وقوانینها الأساسیة  على

زیادة الحد المسموح به للتبرع والهبة والوصیة للأحزاب السیاسیة إلى ثلاثة  -

  وعدم وضع سقف لمبلغ الاشتراكات الأعضاء 09-97 ألأمر أضعاف ما كان علیه في

إلغاء و قیام المشرع بتخفیف العقوبات المفروضة على أعضاء الحزب السیاسي -

العقوبات السالبة للحریة وقصرها على الغرامات عند مخالفة أحكام القانون العضوي 

  للأحزاب في تأسیس و التسییر و الإدارة

وزیر الداخلیة من حل وتوقیف الأحزاب مع سهولة تعدد حالات التي تمكن  -

غموض الذي یكتنف بعض هذه الحالة كحالة الاستعجال  إلىبالإضافة  إلیهااللجوء 

  والحظر الوشیك

إضافة في ما یتعلق وما جاء به من  2016یل الدستوري في ظل التعد وعلیه  

صدر إالأقل  علىة أو بالأحزاب السیاسیة فمن المنتظر تعدیل قانون الأحزاب السیاسی

من التعدیل  53المادة  إلیها تلتنظیم العدید من الأمور التي أحال ةصنصوص قانونیة خا

غایة یومنا هذا  إلىلم تصدر التي و ، 12/04قانون الفي  وبعض المواد الواردة الدستوري

  :ل ن تؤخذ بعین الاعتبار في المستقبأه نقدم مجموعة من الاقتراحات التي یمكن ی، وعل

ر في العدید من الوثائق المطلوبة في ملفات التأسیس وبالخصوص ظإلغاء أو إعادة الن-

  .للحالة المدنیة يلا و المتوفر في السجل الوطني الأعلیهالوثائق التي یمكن الحصول 

من الدستور  2إلغاء منع تأسیس أحزاب ذات توجهات دینیة لتناقضها مع المادة -

   .) الإسلام دین الدولة (
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لتعارضها مع  12/04 نو ناق نم 5ا في المادة علیهإلغاء حالة المنع المنصوص -

هذه ر اعتبإ إلىمس بالحریات العامة والفردیة بإضافة تو مبدءا المساواة المكرس دستوریا 

  .عقاب جماعيما یعتبر وهو  هعام تجاء  المادة

 على نتخابيإعادة ضبط سن الانخراط في الأحزاب السیاسیة وفق السن الرشد الإ-

  .اتنتخابالإعتبار ارتباط الممارسة الحزبیة بإ

بالنسبة لشروط الواجب توفرها في العضو المؤسس یجب حصر الجنح التي یمنع -

الشرف كما كانت في معها الأشخاص من تأسیس الأحزاب السیاسیة في الجنح المخل ب

  .  97/09الأمر 

نظام  إلىم الاعتماد اظستبدال النظام المعتمد في تأسیس الأحزاب السیاسیة من نإ-

  .الإخطار

یح حوذلك بتص 12/04من القانون  24تصحیح الخطاء المادي الوارد في المادة -

 400تصحیح عدد المؤتمرین من  أو تكون ممثلة في المؤتمر أنالتي یجب  عدد الولایات

  .256إلى 

ومنح ستقبال ملفات التأسیس وإحالة عملیة المطابقة إقصر دور وزارة الداخلیة في -

  هیأو برلمان قضائیة إماجهة مستقلة  إلىالاعتماد 

توضیح الإجراءات التي یمكن اللجوء إلیها في حالة سكوت الإدارة خاصة عند -

غیاب قرار الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي وعدم وربط عقد المؤتمر بنشر قرار 

  الترخیص و إستبداله بنشر وصل إیداع التصریح في مثل هذه الحالات 

یوم المتعلقة  60نقضاء أجال إإلزام وزیر الداخلیة بإصدار قرار الاعتماد عند -

بمطابقة طلب الاعتماد مع تحدید الإجراءات الإداریة و القضائیة التي یمكن اللجوء إلیها 

  .عند عدم إصداره قرار الاعتماد بعد انقضاء الآجال

برلمانیة لضمان  أوقضائیة  إسناد الرقابة المالیة للأحزاب إلى هیئة مستقلة سواء-

  .شفافیة عملها

إعادة النظر في حالات توقیف وحل الأحزاب مع تحدیدها بدقة و إزالة العبارات -

   .العامة التي تسمح بتفسیر موسع وتفتح الباب لتدخل الإدارة
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  :ملاحقلا
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وفقا  ة لحزب حركة مجتمع السلمییوضح العلاقة الهیكلد الطالب اعدإمن مخطط : 1الملحق رقم 

  :قانون الأساسيلل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

وفقا  لحزب جبهة التحریر الوطنيالهیكلیة یوضح العلاقة عداد الطالب إمن مخطط : 2الملحق رقم 

  :للقانون الأساسي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 المؤتمر

مجلس 
 الشوري الوطني

 مجلس
 الشورى الولائي

رئیس 
 الحركة

اللجان 
 الدائمة

التنفیذي  المكتب
 الوطني

 المكتب 
يالولائ التنفیذي  

الجمعیة العامة 
 للبلدیة

المكتب التنفیذي 
 البلدي

وري مجلس الش
 البلدي

 المجموعة  الأسرة

 المحافظة 
 الجمعیة العامة للمحافظة

 مكتب المحافظة اللجان الدائمة

مكتب ال
 السیاسي

الجان 
 الدائمة

الأمین 
 العام

اللجنة 
 المركزیة

رئیس 
 الحزب

 

 المؤتمر

 القسمة
 الجمعیة العامة للقسمة

القسمة مكتب  

الھیكلة في 
 المھجر

التنسیق ھیئة 
 الوطنیة

 الممثلیة المقاطعة الخلیة
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  :قائمة المراجع
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 المراجع باللغة العربیة:أولا 

  لكریما القرآن-

  الكتب/1

مطبعة  ،الجزء الثاني  ،قانون الدستوري والنظم السیاسیة أصول ال ،رزقي نسیب محمد أ- 1

  .2000-1999 الجزائر الأمة،

دیوان المطبوعات الجامعیة ،وقضایاه نهاعلم الاجتماع السیاسي مید ،السویدي محمد- 2

  .1990،الجزائر ،

تیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي السلطات الثلاثة في الدسا ،الطماوي سلیمان- 3

  . 1986 ، ،مصرعین شمس،مطبعة جامعة ، 5الطبعة ،دراسة مقارنة  الإسلامي

 ،دار النهضة العربیة ،السیاسیة المعاصرة الأنظمةفي  وأثرهاالایدیولوجیة  ،رمزي الشاعر- 4

  . 1979القاهرة 

المكتبة  ،الطبعة الثالثة،سیة المدخل في علم السیا،و محمود خیري عیسي  اليبطرس غ- 5

  .1966 ،القاهرة  ،ومصریة جلالأ

  .1985 ،مكتبة لبنان،مختار الإصحاح  ،محمد بن ابي بكر الرازي- 6

دارسة تحلیلة لطبیعة النظام الحكم في ضوء (النظام السیاسي الجزائري ،بوشعیر سعید - 7

  .2013،الجزائر،ت الجامعیة دیوان المطبوعا،الجزء الثاني ،الطبعة الثانیة، )1989دستوري 

دراسة تحلیلیة  ،بوضیاف محمد ، الأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر- 8

  .2010، للنشر والتوزیع، سطیف الجزائر  ،نقدیة، دار المجدد 

 إلىالمؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال ،بلحاج صالح - 9

  .2009الجزائر،المطبوعات الجامعیة دیوان ،ومالی

  ،2007،الجزائر،دار قرطبة، الطبعة الأولي،الأحزاب السیاسیة في الجزائر ،جراد عیسي -10

  .2009للنشر و التوزیع، الجزائر،  الأمةالسیاسیة،  دار  الأحزابنور الدین ،  حاروش-11

دار بلقیس الدار البیضاء ،) التطور والتنظیم(السیاسیة في الجزائر  الأحزاب،ربوح یاسین -12

  2010،الجزائر ،
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السیاسیة في العالم الثالث، المجلس الوطني للثقافة و  الأحزابأسامة ،  حرب يلاالغز  -13 

  .1978سلسلة عالم المعرفة، الكویت،  ،الفنون

یولیو )دون ذكر دار النشر( ،الطابعة الثانیة،موسوعة الهلال الاشتراكیة  ،زهیري كمال -14

1968.  

الجامعیة  دیوان المطبوعات،القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، شریط الأمین-15

  .1998رالجزائ،

 الدیمقراطیة مةظالأنفي  الأحزابدور قادة  السیاسیة الأحزاب إصلاح،صباح صبحي حیدر-16

 . 2012 ،مصر  ،مطابع شتات ،)دارسة تحلیلیة سیاسیة(

دار ) .دراسة مقارنة(السیاسیة في ظل النظام النیابي  الأحزابر دو ،فتح االله خضر طارق -17

  .1986مصر  ،القاهر.النافع للنشر والطباعة 

ریة یمد،التعددیة السیاسیة  إلى الأحادیةالنظام السیاسي الجزائري من ،ناجي عبد النور -18

  .2006،الجزائر  ،النشر لجامعة قالمة 

  الرسائل /2

كلیة  ،رسالة دكتوراه ،التنظیمات السیاسیة والشعبیة،حيبامصد الشافعي حمأبو راس م- 1

  .1972 سنة الناقشةرة، مصر،هجامعة القا الحقوق

فرع ،رسالة ماجستیر،الدیمقراطيودورها في البناء  الجزائرالتعددیة الحزبیة في ،العلجة مناع- 2

  .2001/2002سنة المناقشة ،الإداریةكلیة الحقوق والعلوم ،القانون الدستوري 

تطبیق الدیمقراطیة داخل الأحزاب الجزائریة خلال تجربة  ةالیإشك،بن عمیر جمال الدین- 3

فرع التنظیمات  ،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، مذكرة ماجستیر،التعددیة المعاصرة

سنة المناقشة  جامعة الجزائر،،كلیة علوم السیاسیة والإعلام ،،السیاسیة والإداریة

2005/2006.  

" الأسبوعمشوار "الصحافة الفنیة الجزائریة دراسة سوسیواوجیة لثلاتة جرائد ،بن عیسة یمنة - 4

سنة ،جامعة الجزائر الإجتماعیة،كلیة العلوم ،رسالة ماجستیر،"الشروق العربي" ،"بانورما،

 .  2004- 2003المناقشة 



 النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر  عجارملا ةمئاق
 

115 
 

الجزائري  ودورها في حریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري ،بن یحي بشیر - 5

سنة المناقشة ، كلیة الحقوق بن عكنون .هرسالة دكتورا،التجربة الدیمقراطیة الجزائریة

2014/2015.  

مذكرة ماجستیر ،فرع قانون دستوري  ،تمویل الأحزاب السیاسیة في الجزائر،بن یحیى بشیر - 6

  .2002/2003،كلیة الحقوق جامعة الجزائر ،سنة المناقشة

فرع الدولة  ،رسالة ماجستیر ،الرقابة على دستوریة القوانین العضویة  ،شامعبدي ه بن- 7

  . 2015- 2014سنة المناقشة  ،الجزائر ،كلیة الحقوق الجلفة ،والمؤسسات العمومیة

 12/04بن حمیدا أسماء،النظام القانوني للأحزاب السیاسیة دراسة تحلیله للقانون العضوي - 8

ذكرة ماستر،تخصص قانون إداري،كلیة الحقوق قاصدي مرباح المتعلق بالأحزاب السیاسیة ،م

  . 2013/2014،سنة المناقشة 

كلیة العلوم  ،التنظیم السیاسي والإداري فرع ،الظاهرة الحزبیة في الجزائر ،توازي خالد- 9

  . 2005/2006سنة المناقشة  ،جامعة الجزائر ،السیاسیة والعلاقات الدولیة

كلیة الحقوق و  ،مذكرة ماجستیر ،ني للأحزاب السیاسیة في الجزائرو النظام القان،زینبع رابح-10

  . 2003 النافشة،جامعة الجزائر، سنة الإداریةالعلوم 

دراسة حالة الجزائر من ،السیاسیة في رسم السیاسیة العامة  الأحزابدور ،غارو حسیبة-11

 تنظیم تخصص، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، ماجستیررسالة  ،1997-2007

  . 2012سنة المناقشة ،جامعة ملود معمري تیزي وزي،،سیاسیات وعلاقات دولیة

التنظیم القانوني للأحزاب السیاسیة ودورها في التجریبیة ،عبد الرحمان احمد حسین لمختار-12

  . 2007سنة المناقشة  ،مصر ،جامعة القاهرة ،كلیة  الحقوق ،همنیة،رسالة دكتوراالیالدیموقرطة 

فرع الإدارة و ،رسالة ماجستیر،1996فكرة القانون العضوي في دستور ،غزلان سلیمة -13

  .2002- 2001 ،سنة المناقشة  ،بن عكنون جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق  ،ةالمالی

مذكر  ،الرأي العام  علىاستخدام الأحزاب السیاسیة للصحافة في التأثیر ، أمالفضلون -14

سنة المناقشة  ،نابةعجامعة باجي مختار .الإجتماعیةلعلوم الانسانیة و الآداب واكلیة ،ماجستیر 

  .)دون ذكر سنة المناقشة(

كلیة  ،قسم القانون العام،همذكرة دكتورا،الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة،لورري رشید-15

  .2014- 2013سنة المناقشة ،بن عكنون  ،الحقوق
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فرع الإدارة ،مذكرة ماجستیر  ،شاء الأحزاب السیاسیة الإجراءات القانونیة لإن ،لوراري رشید -16

  .2007/2008بن عكنون سنة المناقشة ،كلیة الحقوق ،ة المالیو 

مذكرة  ،الأحزاب السیاسیة في الجزائر علىوأثرها  نتخابيالنظام الإ ،لرقم رشید-17

  .2006- 2005سنة المناقشة ،طینة نجامعة قس،كلیة الحقوق،فرع القانون العام  ،ماجستیر

  مقالاتال/3

 الواحاتمجلة ،دور الأحزاب السیاسیة في تفعیل الإصلاحات في الجزائر ،بلكعبات مراد- 1

  .176 ىإل 169صفحة من ،ورقلة  2014السنة  ، 2العدد  ، 7المجلد ،والدارساتللبحوث 

المتضمن القانون 09/97بوكرا إدریس، نظام اعتماد الأحزاب السیاسیة طبقا للأمر رقم - 2

 1998السنة ، 2عضوي للأحزاب السیاسیة بین الحریة و التقیید، مجلة الإدارة، العددال

  .65 إلى45ص

عدد  ،دفاتر السیاسیة والقانون ،ة وعلاقتها بالأنظمة الحزبیةنتخابیالنظم الإ ،بوشنافــة شمسة- 3

  .470  إلى 462صفحة ،ورقلة  ،جامعة قاصدي مرباح، 2011افریل ،خاص

،مجلة  الدیمقراطیة التجربةالسیاسة في الجزائر و  الأحزاب ، ثنیو نور الدین-4

،الصفحة من )دون ذكر العدد والسنة(،الدیمقراطیة داخل الأحزاب في البلدان العربیة 

  .233إلى 222

 ،2006، 04عدد ،مجلة الباحث، 2004-1962التجربة الحزبیة الجزائریة ،حمد أسویقات - 5

  . 127إلى  123الصفحة من،ورقلة 

مقال منشور في موقع  ،التحول الدیمقراطي في الجزائر رؤیة میدانیة ،عبد الرزاق مقري-6

  .حزب حركة مجتمع السلم

دفاتر السیاسیة ،السیاسیة الجزائري  الأحزابقانون  ،إصلاحو لعوادي هبة   قوى بوحنیفة- 7

  .188 ىلإ 167 من  صفحةجامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،ال 2015جانفي  ،12عدد ،والقانون

  القوانین /4

  الدساتیر/أ

  .64،ج ر ،عدد 1963سبتمبر  8والمؤرخ في 1963دستور - 1

  .94، ج ر ، عدد 1976والمتضمن دستور  1976نوفمیر  22المؤرخ في  97-76الامر- 2
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  .9،ج ر، عدد 89،والمتضمن دستور1989فبرایر 23، المؤرخ 18-89مرسوم الرئاسي - 3

،ج  2016مارس  7المؤرخ في  2016دیل الدستوري لسنة والمتضمن التع 01- 16القانون - 4

 .14ر، عدد 

  القوانین العضویة/ب

والمتضمن القانون العضوي للأحزاب  1997مارس  6المؤرخ في  97/09القانون العضوي 

  12السیاسیة ج ر ، عدد

المتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر   6المؤرخ في 04-11القانون العضوي رقم 

  .57،عدد للقضاء،ج ر

  .1یتعلق بنظام الإنتخابات، ج ر ،عدد  2012ینایر12مؤرخ في  12/01القانون عضوي رقم 

، المتضمن القانون العضوي للأحزاب  2012ینایر 12المؤرخ في  12/04القانون العضوي 

  2السیاسیة ج ر عدد

  :الأوامر/ج

المعدل 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 66-156الأمر رقم -

  .49والمتمم المتضمن قانون العقوبات،ج ر ،عدد

مؤرخ  05-07المعدل والمتمم بموجب القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الامر-

  .31و المتضمن القانون المدني ج ر،عدد2007مایو  13في 

، المتضمن القانون العضوي للأحزاب 1997مارس  6المؤرخ في 09-ـ97الأمر رقم -

  .12ابات ،ج ر، عدد للانتخ

في المتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة 2006فبرایر 28المؤرخ 06-01الأمر رقم -

  .11الوطنیة، ج ر، عدد 

  المجلس الدستوري أراءو والمراسیم  القوانین العادیة/د

المتضمن الجمعیات ذات الطابع السیاسي، ج 1989یولیو05والمؤرخ في  89/11قانون رقم ال-

  .27ر عدد

یتضمن قانون  1989غشت سنة  7الموافق 1410محرم  5المؤرخ في  13-89القانون 

  .32الإنتخابات ،ج ر ،عدد
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والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة والمعدل والمتمم بموجب  89/28قانون رقم ال-

  .62، ج ر ، عدد 1991دیسمبر  2والمؤرخ في  91/19القانون رقم 

یعدل ویتمم قانون 1990مارس  27المواقف  1410رمضان  1في  مؤرخ 06-90قانون ال -

  .13المتضمن قانون الإنتخابات،ج ر ، عدد  89-13

یتمم ویعدل 1991ابریل سنة  2الموافق 1411رمضان  17المؤرخ في  06-91قانون ال-

  .14عدد . والمتضمن قانون الإنتخابات ، ج ر 1989غشت7المؤرخ في 13- 89قانون 

والمتضمن میثاق السلم والمصالحة الوطنیة  ،  2006فبرایر  27المؤرخ في  01- 06قانون ال-

  .11ج ر ، عدد

والمتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكفاحته  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06القانون  -

  .14، ج ر ، عدد

یة و المتضمن قانون الإجراءات المدن 2008فبرایر  23المؤرخ في  09- 08قانون  رقم ال-

  .21والإداریة ، ج ر ، عدد

  1والمتعلق بالإنتخابات،ج ر ،عدد 2012ینایر 12المؤرخ في  01- 12القانون -

   2المتعلق بالإعلام ، ج ر ، عدد  2012جانفي  12المؤرخ في  05- 12القانون -

والدي یحدد العناصر المكونة  2015ة یجویل 6المؤرخ في  15/177المرسوم التنفیذي رقم -
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